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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ٥٣ من القائمة الأولية* 

  المحيطات وقانون البحار 
  المحيطات وقانون البحار 

  تقرير الأمين العام** 
موجز 

أُعد هذا التقرير استجابة لطلب الجمعية العامـة في الفقـرة ٧٣ مـن قرارهـا ١٤١/٥٧ 
المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الــدورة الثامنـــة 
والخمسين تقريره السنوي الشامل عن التطورات والقضايا المتصلة بالمحيطات وقـانون البحـار. 
وسوف يقدم التقرير كأساس للمناقشة إلى الاجتماع الرابع لعملية الأمم المتحـدة الاستشـارية 
غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحـار الـتي أنشـأا الجمعيـة العامـة 
بقرارهــا ٣٣/٥٤ المــؤرخ ٢٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ وجددــا لثــلاث ســــنوات في 
القـــرار ١٤١/٥٧، بغية تيسير الاستعراض السنــوي للتطورات في شـؤون المحيطات. وسوف 

 
 

 .A/58/50 *
نظرا إلى الحد الأقصى لعدد الصفحات، يتضمن هذا التقرير مجرد ملخص لأهـم التطـورات الأخـيرة وأجـزاء  **
مختارة من مساهمات الوكالات والــبرامج والهيئـات الرئيسـية. أمـا النصـوص الكاملـة لجميـع هـذه المسـاهمات 
فمنشــــــورة في موقــــــع شــــــعبة شــــــؤون المحيطــــــات وقــــــانون البحــــــار وعلــــــى شــــــبكة الإنـــــــترنت 
www.un.org/Depts/los. وعلاوة على ذلك، أُسقطت من التقرير بعض المواضيع التقليديـة بسـبب ضيـق 

اال. 
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يركز الاجتماع الرابع، وفقا لما قررته الجمعية العامة، على حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة 
الضعيفة، وعلى سلامة الملاحة، مثل بناء القدرات على إنتاج خرائط بحرية. ويتضمـن التقريـر 
أيضـا معلومـات عـــن حالــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار واتفــاقي تنفيذهــا وعلــى 
الإعلانات والبيانات الصادرة عن الدول بموجب المواد ٣١٠ و ٢٨٧ و ٢٩٨ مـن الاتفاقيـة. 
وعلاوة على ذلك، يشرح التقريــر التطـورات المتعلقـة بحمايـة البيئـة البحريـة وسـلامة الملاحـة، 
P في عـام ٢٠٠٢. وأخــيرا،  RESTIEGE وخاصـة في أعقـاب حادثـة ناقلـة النفـط �برسـتيج�
يتناول التقرير إنشاء آلية للتنسيق والتعـاون فيمـا بـين الوكـالات. كمـا يبـين تحديـين رئيسـيين 
من تحديات المستقبل هما: ضمان امتثال الدول التام لالتزاماا بموجب قانون البحـار، وتيسـير 

وزيادة التعاون بين الوكالات. 
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اسـتعراض عـــام: الإدارة الدوليــة للمحيطــات، التطــورات صــوب ــج  أولا -
متكامل   

ثمـة أسـباب عـدة جعلـت عـــام ٢٠٠٢ عامــا بــارزا بالنســبة إلى المحيطــات. أولهــا أنــه  - ١
ـــع علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون  صـادف الذكـرى السـنوية العشـرين لفتـح بـاب التوقي
البحار، وهي الذكرى التي احتفل ا في اجتماع دام يومين عقدتـه الجمعيـة العامـة(١). وثانيـها 
أنـه تمـيز بتقـــدم كبــير أحــرز في إدارة المحيطــات مــن حيــث أن التطــورات في مختلــف المحــافل 
والمنتديـات صبـت إحداهـا في الأخـرى مشـكِّلة نوعـا مـن �دائـرة مفيـــدة� مــن الاجتماعــات 
الدولية التي توجت أولا بمؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة (جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقيـا) 
ثم مناقشات وقرارات الجمعية العامـة الـتي حـددت المسـار للتعـاون المقبـل في شـؤون المحيطـات 

على كل المستويات. 
وكان قانون البحار وشؤون المحيطات قد أهملت بعـض الشـيء في السـنوات الأخـيرة،  - ٢
بناء على اعتقاد شائع ولكنه خاطئ بأن كل الأمور سويت باعتماد الاتفاقية في عـام ١٩٨٢. 
ولا شك في أن هذا كان أحد الأسباب لعــدم إدراج المحيطـات في جـدول أعمـال مؤتمـر القمـة 
العالمي للتنمية المستدامة. غير أن الجهود الدائبة التي بذلتها جميع الأطراف المهتمة بـالأمر، بـدءا 
ـــات التحضيريــة  بـالمؤتمر العـالمي المعـني بالمحيطـات والسـواحل في ريـو + ١٠، أقنعـت الاجتماع
لمؤتمر جوهانسبرغ بأن الاتفاقيـة لم تكـن ايـة الطريـق وبـأن هنـاك أيضـا الكثـير مـن التزامـات 

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو، لم يتم الوفاء ا بعد. 
ــة  والواقـع أنـه رغـم اعتمـاد مجموعـة شاسـعة مـن الصكـوك الملزمـة وغـير الملزمـة المتصل - ٣
بالمحيطات منذ ١٩٨٢ و ١٩٩٢، فلا يزال هناك قدر كبير مـن العمـل الواجـب إنجـازه. ذلـك 
أنه لا يجري تطبيق كـل هـذه التشـريعات الهامـة وإنفاذهـا بصـورة كافيـة. والدليـل علـى ذلـك 
ـــة البحريــة، مــع  واضـح في اسـتمرار اسـتنفاد الأرصـدة السـمكية في العـالم وتزايـد تدهـور البيئ
ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة. وكـانت النتـائج الكارثيـة لغـرق 
ناقلة النفط �برستيج� مقـابل سـاحل أسـبانيا السـبب الـذي جعـل تلـك الحقـائق تحتـل مكـان 

الصدارة في الإدراك العام والسياسي. 
وقد أوضح عدد من الحوادث الأخيرة أن بعض دول العالم لا تفي بالتزاماـا بموجـب  - ٤
الاتفاقيـة وأوضـح كذلـك أنـه إذا لم يـرد اتمـع الـدولي علـى نحـو ملائـم لضمـان تنفيـــذ هــذه 
الالتزامات وزيادة التعـاون فيمـا بـين الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، فـإن بعـض الـدول 
ـــد مــن شــأا أن ــدد ســلامة  والمنظمـات الإقليميـة سـوف تتخـذ إجـراءات مـن جـانب واح

الاتفاقية واستمرار سرياا. 



803-26666

A/58/65

ومن ناحية أخرى، كانت هناك بـوادر إيجابيـة علـى وجـوب إدراك مـتزايد للمشـاكل  - ٥
التي تواجه المحيطات وعلى تزايد التعاون الدولي من أجل حل تلك المشاكل. وأدركت الـدول 
أنه يلزمها، في محاولة التصدي لهذه المسائل، أن تجمع وتحلل المعلومـات المتعلقـة بالحالـة الراهنـة 
للمحيطـات. ومـع أن العديـد مـن اموعـــات والمنظمــات تقــوم ــذا العمــل جزئيــا وبصفــة 
مسـتقلة، غـير أنـه لا يوجـد ـج شـامل ومتعمـق ومنتظـم حقـــا؟ لــذا اتخــذت في عــام ٢٠٠٢ 
خطوات ملموسة صوب إجراء تقييم بحري عالمي في حلقة عمل نظمها برنامج الأمـم المتحـدة 
ـــير الرسميــة المفتوحــة بشــأن  للبيئـة وفي الاجتمـاع الثـالث لعمليـة الأمـم المتحـدة الاستشـارية غ
المحيطات وقانون البحار وفي مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة، وأخـيرا في الجمعيـة العامـة. 

وتتولى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار تنسيق العملية نيابة عن الأمين العام. 
وفي الوقت ذاته، يستخرج الأمين العام، من خلال الشعبة، استجابة لطلـب عـدد مـن  - ٦
المنظمات غير الحكومية، آراء عدد مـن الوكـالات والمنظمـات ذات الصلـة، في إمكانيـة إنشـاء 
فرقة عمل مشتركة بين الوكـالات لدراسـة �الأسـباب الجذريـة� لكارثـة الناقلـة �برسـتيج�. 
وتلبية لطلب الجمعية العامة، ينظر الأمين العام في إمكانيـات إنشـاء آليـة جديـدة مشـتركة بـين 

الوكالات لمعالجة كل جوانب شؤون المحيطات. 
ـــات والتفــاعل الراهــن فيمــا بــين مختلــف  ويعـود بنـا هـذا إلى الإدارة الدوليـة للمحيط - ٧
ـــراف عامــة علــى شــؤون  الهيئـات الحكوميـة الدوليـة. وبينمـا تمـارس الجمعيـة العامـة مهمـة إش
المحيطات وقانون البحار بسبب محدودية الوقـت المتـاح في جـدول أعمالهـا الحـافل، فقـد قـامت 
قبل ثلاث سنوات بإيجاد محفل جديد لمناقشة هذه الأمور في عملية الأمـم المتحـدة الاستشـارية 
غير الرسمية المفتوحة بشأن المحيطات وقانون البحار. وتنعقد هذه العملية، لمدة أسبوع في ربيـع 
كـل سـنة لإجـراء تبـادل شـامل علـى أسـاس التقريـر السـنوي للأمـين العـام. ولكـن مـع تركــيز 
خاص على قضيتين. وتكون جلسات العملية غير رسمية ويشـارك فيـها ممثلـو الـدول الأطـراف 
في الاتفاقيــة، والأطــراف مــن غــير الــدول، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــــير 
الحكومية. ويكون لنتائج العملية الاستشارية بالإضافة إلى الإسهام المباشر في المناقشـة السـنوية 
واتخاذ قرار في الجمعية العامة، تأثير كبير أيضا على الاجتماعات التالية التي تعقـد في منتديـات 
مختلفة. وقد استعرضت الجمعية العامـة في عـام ٢٠٠٢ جـدوى العمليـة الاستشـارية وجـددت 

ولايتها لفترة ثلاث سنوات أخرى. 
وكما لوحظ أعلاه، عملت مختلـف المؤسسـات والاجتماعـات والجـهات الفاعلـة معـا  - ٨
في عـام ٢٠٠٢ مـن أجـل بلـوغ أهـداف مشـتركة معينـة. وكـان أحـــد هــذه الأهــداف إدراج 
شـؤون المحيطـات في خطـة تنفيـذ مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة. وقـد أوصـت الجمعيـة 
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العامة في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ بـأن العمليـة الاستشـارية ينبغـي أن تنـاقش، بـالنظر إلى 
مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة المقبـل، المسـائل التاليـة: (أ) حمايـة وصـون البيئـة البحريـة 
(ب) وبنـــاء القـــدرات والتعـــاون والتنســـيق علـــــى المســــتوى الإقليمــــي والإدارة المتكاملــــة 
للمحيطـات(٢). وبعـد ذلـك بوقـت قصـــير، عرضــت مــداولات ونتــائج المؤتمــر العــالمي المعــني 
بالمحيطـات والسـواحل في ريـو + ١٠(٣)، الـذي اشـتركت في تنظيمـه المنظمـات غـير الحكوميــة 
واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، على الاجتماع الثاني للجنـة التحضيريـة لمؤتمـر القمـة 
العالمي للتنمية المستدامة. وقد زاد هذا من وعي اللجنة التحضيرية لأهمية المحيطـات. ورغـم أنـه 
كان قد تم في الأصل شطب مسائل المحيطـات مـن جـدول أعمـال القمـة، إلا أنـه تقـرر عندهـا 
إدراجــها فيــه(٤). وفيمــا بعــد، قــررت الوفــــود في اجتمـــاع نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ للعمليـــة 

الاستشارية، رفع تقرير العملية(٥) إلى الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية. 
وأدت عملية التنسيق والتعـاون هـذه فيمـا بـين جميـع الجـهات الفاعلـة ذات الصلـة إلى  - ٩
إدراج الفقرات من ٣٠ إلى ٣٦ بشأن المحيطات والبحار والجزر والمناطق السـاحلية في الفصـل 
الرابع من خطة جوهانسبرغ لتنفيـذ نتـائج القمـة العالميـة للتنميـة المسـتدامة وكذلـك إلى إدراج 
الفصل السابع بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية(٦) وبجانب الفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال 
القـرن ٢١ تشـكل خطـة تنفيـذ قمـة جوهانسـبرغ برنـامج العمـل لتنفيـذ الإطـــار القــانوني مــن 
المبادئ والقواعد الواردة في اتفاقية قانون البحار. وكان هذا واضحــا في الإشـارات الوافيـة إلى 
توصيات القمة في القرار الذي اتخذته الجمعيـة العامـة في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن 

المحيطات وقانون البحار. 
ـــال واحــد علــى التشــغيل النــاجح لنظــام الإدارة الدوليــة الراهــن  ومـا هـذا سـوى مث - ١٠
واللامركزي إلى حد ما، للمحيطـات. ووجـود تعـد مـن اللامركزيـة أمـر حتمـي، لأن شـؤون 
المحيطات يتم تناولها في منظمات ومحافل مختلفة عديدة. وكما تظهر الصفحـات التاليـة، يوجـد 
قدر كبير من التعاون فيما بـين مختلـف الوكـالات الـتي تعـالج جوانـب مسـائل المحيطـات، علـى 
سـبيل المثـال بالنسـبة إلى إنقـاذ الأشـخاص في البحـــر. وفي الســنوات الأخــيرة أُحــرز تقــدم في 
النظام الدولي للمحيطات وإدارا المتكاملة، ومع ذلك قد يكون هذا التقدم بطيئــا جـدا بحيـث 

لن يتسنى له أن ينقذ مصائد الأسماك المستنفدة والنظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة. 
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اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقا تنفيذها(٧)   ثانيا -
حالة الاتفاقية واتفاقي تنفيذها   ألف -

منذ صدور التقرير الأخير أودعت أرمينيا وتوفالو وكريبـاتي وقطـر صكـوك تصديقـها  - ١١
على الاتفاقية أو انضمامها إليها، وأودعت تونس وكوبا صكي التصديق على الاتفـاق المتعلـق 
بــالجزء الحــادي عشــر أو الانضمــام إليــه، فبلــغ بذلــــك عـــدد الأطـــراف في الاتفاقيـــة ١٤٢ 
والأطـراف في الاتفـاق ١١٢. وبالإضافـة إلى ذلـك، أعلنـت إكـوادور وبـيرو والمغـرب عزمـــها 
على أن تصبح أطرافا. وقد أعـادت الجمعيـة العامـة تـأكيد تصميمـها علـى متابعـة العمـل علـى 
تحقيق هدف المشاركة العالمية وأهابت بجميع الدول التي لم تصبح بعـد أطرافـا في الاتفاقيـة وفي 
ـــة ســاحلية، مــا زال  اتفـاقي تنفيذهـا أن تفعـل ذلـك (القـرار ١٤١/٥٧). ومـن بـين ١٥٢ دول
يتعين على ٢٧ دولة (١٨ في المائة) أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية. ولم تصبـح 

٢٥ دولة من بين الدول غير الساحلية البالغ عددها ٤٢ أطرافا في الاتفاقية بعد. 
وبدأ نفاذ اتفاق عـام ١٩٩٥ بتنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة المتعلقـة بحفـظ وإدارة الأرصـدة  - ١٢
السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السـمكية كثـيرة الارتحـال في ١١ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١. وهنـاك الآن ٣٤ طرفـا في الاتفـاق. ونتيجـــة ذلــك أصبــح النطــاق الجغــرافي لتطبيــق 
الاتفاق بالنسبة إلى تلك الأطراف يشـمل مسـاحات بحريـة شاسـعة في جنـوب المحيـط الهـادئ، 
وفي شمال غرب وجنوب غـرب المحيـط الأطلسـي والجـزء الشـمالي مـن المحيـط الهـادئ الشـمالي 

وكذلك المحيط القطبي الشمالي. 
 

الإعلانــــات والبيانــــــات الصـــــادرة بموجـــــب المـــــواد ٣١٠ و ٢٨٧ و ٢٩٨  باء -
 من الاتفاقية 

ــــة الـــتي دارت عـــام ٢٠٠٢ بشـــأن  أعــرب الاتحــاد الأوروبي مــرة أخــرى في المناقش - ١٣
المحيطات وقانون البحار، عن قلقه إزاء قيام بعض الدول بإصدار إعلانـات يبـدو أـا تحفظـات 
تستثني أو تعدل الأثر القانوني لأحكـام معينـة مـن الاتفاقيـة، مشـيرا إلى أنـه لا يمكـن أن يكـون 
لمثل هذه الإعلانات أي أثر قانوني. وقد أهابت الجمعيـة العامـة مـرة أخـرى بـالدول أن تكفـل 
أن تكون أي إعلانات أو بيانات أصدرا أو تصدرها عند التوقيع أو التصديـق علـى الاتفاقيـة 
أو الانضمام إليها متمشــية مـع أحكـام الاتفاقيـة وأن تسـحب أي إعلانـات أو بيانـات صـادرة 

عنها لا تكون متمشية معها. 
وتسـمح المـادة ٢٨٧ مـن الاتفاقيــة للــدول أن تختــار بواســطة إعــلان كتــابي واحــدة  - ١٤
ــت  أو أكـثر مـن وسـائل محـددة لتسـوية المنازعـات بشـأن تفسـير أو تطبيـق الاتفاقيـة. وقـد أعلن
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المكسـيك أـا اختـارت، دون أي تفضيـل: (أ) المحكمـة الدوليـة لقـــانون البحــار المنشــأة وفقــا 
للمرفـق السـادس؛ (ب) ومحكمـة العـدل الدوليـة؛ (ج) ومحكمـة التحكيـم الخـاص المؤلفـة وفقــا 
للمرفـق الثـــامن. وأعلنــت المكســيك أيضــا أــا لا تقبــل، عمــلا بالمــادة ٢٩٨ مــن الاتفاقيــة 
الإجراءات المنصوص عليها في الفرع ٢ من الجزء الخامس عشر فيما يتعلق بالفئات التالية مـن 
المنازعات: (أ) المنازعات المتصلة بتعيـين الحـدود البحريـة، أو تلـك الـتي تنطـوي علـى خلجـان 
ـــادة ٢٩٨؛ (ب) والمنازعــات المتعلقــة  أو سـندات ملكيـة تاريخيـة، عمـلا بـالفقرة ١ (أ) مـن الم

بالفقرة ١ (ب) من المادة ٢٩٨(٨). 
 

الحيز البحري  ثالثا -  
الجرف القاري فيما وراء ٢٠٠ ميل بحري: أعمال لجنة حدود الجرف القاري   ألف -

أعمال لجنة حدود الجرف القاري - وعقدت الدورة الحاديـة عشـرة للجنـة في الفـترة  - ١٥
ــــة في عام  مـــــن ٢٤ إلى ٢٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢(٩). ومــن المقــرر أن تعقــد دورتــان للجن
٢٠٠٣ - الدورة الثانية عشرة من ٢٨ نيسان/أبريل إلى ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ والـدورة الثالثـة 
عشرة من ٢٥ إلى ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣. وإذا قُدم طلب قبل ثلاثة أشهر على الأقـل مـن 

دورة آب/أغسطس، فستتبعها دورة مدا أسبوعان للجنة الفرعية. 
 

الصندوقان الاستئمانيان المتعلقــان بــإعداد الوثــائق المقدمــة إلى اللجنــة وبمشــاركة أعضــاء 
 اللجنة من البلدان النامية في دوراا 

تمَّت الموافقة في عام ٢٠٠٢ على سبع طلبات قُدمت مـن دول ناميـة لـرد مبـالغ إليـها  - ١٦
مـن الصنـدوق الاسـتئماني لإعـداد الوثـائق المقدمـة إلى اللجنـة، مقـابل نفقـات متصلـــة بحضــور 
دورة تدريبية قدمها مركز ساوث هامبتون لعلم المحيطات استندت إلى ملخص لدورة تدريبيـة 
مدـا خمسـة أيـام صممتـها اللجنـة لتعيـين الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري فيمــا وراء ٢٠٠ 
C). وفي كـانون  LCS.24) ميل بحري ومن أجل إعداد طلب الدولة الساحلية المقدم إلى اللجنة
ـــــدوق ٩٧٢ ٠٣٩ ١ دولارا مــــن دولارات  الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ كـــان الرصيـــد في الصن
الولايات المتحدة وردت من تبرعات من الـنرويج عـام ٢٠٠٢ بلغـت أكـثر مـن مليـون دولار 
وتـبرع مـن أيرلنـدا بمبلـغ ٠٠٠ ٩٠ يـورو في ايـة عـام ٢٠٠٢ يقـدم علـى ثلاثـة أقســـاط(١٠). 
وكانت الجمعية العامة قد أنشـأت بقرارهـا ٧/٥٥ المـؤرخ ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ 
صندوقـا اسـتئمانيا لتغطيـة تكـاليف مشـاركة أعضـاء اللجنـة مـن الـدول الناميـة في اجتماعـــات 
ـــنة ٢٠٠٢ تــبرعت أيرلنــدا بمبلــغ ٠٠٠ ٥٠ يــورو للصنــدوق وتــبرعت  اللجنـة. وفي ايـة س

النرويج بمبلغ ٠٠٠ ٥٠٠ كرونر نرويجي. 
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المنطقة: أعمال السلطة الدولية لقاع البحار   باء -
أنشـأت الاتفاقيـة السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار لتنظيــم ومراقبــة الأنشــطة الراميــة إلى  - ١٧
استغلال الموارد الطبيعية في منطقة قاع البحار الواقعة خارج حدود الولاية الوطنيـة (المنطقـة). 
وعقدت السلطة دورا الثامنة في كينغستون، جامايكا، في آب/أغسطس ٢٠٠٢. وكان مـن 
بـين أهـم المسـائل الجوهريـة الـتي نوقشـت أثنـاء الـدورة، اموعـة الأولى مـن التقـارير الســـنوية 
للمتعاقدين السبعة لاستكشاف العقيدات متعددة المعادن، والمقترحات بشـأن الأنظمـة المتعلقـة 
بـالتنقيب عـن الكـــبريتيدات متعــددة الفلــزات والقشــور المؤلفــة مــن المنغنــيز والحديــد الغنيــة 

بالكوبالت وباستكشافها. 
وعقـدت نـدوة مدـا يـوم واحـد كـانت مفتوحـة لجميـــع الأعضــاء والمراقبــين بشــأن  - ١٨
ـــيز  احتمـالات وجـود الكـبريتيدات متعـددة الفلـزات المؤلفـة بفعـل الحـرارة المائيـة وقشـور المنغن
والحديـد الغنيـة بالكوبـالت في المنطقـة. وعـرض علمـاء الجيولوجيـا البحريـة والمختصـــون بعلــم 
الأحياء البحرية أحدث ما توصلوا إليه من نتائج بشأن حالـة وخصـائص الكـبريتيدات متعـددة 
الفلـزات والقشـور الغنيـة بالكوبـالت في قـاع البحـــار العميــق وكذلــك بشــأن البيئــة البحريــة 
المحيطة(١١). ويستأثر العديد من مخارج الحرارة المائية التي يدرسها الباحثون العلميـون والمنقبـون 
عن الموارد الأحيائية باهتمام كبير أيضا مـن المسـتخرجين المحتملـين للمعـادن مـن قـاع البحـار، 
مما قد ينشأ عنه إمكانية حدوث تضارب بـين مسـؤوليات السـلطة فيمـا يتعلـق بالبيئـة البحريـة 

والأنشطة الموجهة نحو التنقيب عن الموارد الأحيائية. 
أمـا بالنسـبة إلى وضـع أنظمـة للتنقيـب والاستكشـاف المتعلقـين بالكـبريتيدات متعــددة  - ١٩
الفلزات والقشور المؤلفة من المنغنيز والحديد الغنيـة بالكوبـالت، فقـد أشـار مجلـس السـلطة إلى 
ضرورة اتباع منـهج مـرن بشـأن هـذه الأنظمـة، وبخاصـة في ضـوء الافتقـار إلى المعرفـة العلميـة 
المتصلة بالنظم الإيكولوجية في أعمـاق البحـار. وكـان واضحـا أيضـا أن الكـبريتيدات متعـددة 
الفلزات والقشور الغنية بالكوبالت تختلف عن العقيدات متعددة المعادن وأن لكل منـها ميزاتـه 
الخاصــة. وتنشــأ اعتبــارات إيكولوجيــة محــددة فيمــا يتعلــق بالكــبريتيدات متعــددة الفلـــزات 
الموجـودة عنـد المخـارج النشـطة للحـرارة المائيـة. ولهـذه الأسـباب حبـذ أعضـاء الـس وجــود 
مجموعتين مختلفتين من الأنشطة لهذين الموردين واقترحوا اتباع ج يتسم بالحذر في وضعـهما. 
وفي الوقت ذاته لاحظ أعضاء الس أن أية أنظمـة يجـب أن تكـون متمشـية مـع الخطـة العامـة 
الـواردة في الاتفاقيـة والاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـــادي عشــر والأنظمــة القائمــة المتصلــة 
بـالعقيدات متعـددة المعـادن. وسـوف تكـــون أصعــب القضايــا، مــن وجهــة نظــر المســتثمرين 
المحتملين كيفية تحديد حجم القطاع الذي سيتم استكشافه بحيـث يكـون الاستكشـاف سـليما 
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من الناحية التجارية مع تجنب حالات الاحتكار. كمـا أن النظـام الموضـوع للمنطقـة لا بـد أن 
يكون قادرا على التنافس مع النظم الموضوعة للقطاعات داخل حدود الولاية الوطنية. 

ــه  وقـد كـررت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ١٤١/٥٧، الإعـراب عـن أهميـة مـا تقـوم ب - ٢٠
السلطة، عملا بالمادة ١٤٥ من الاتفاقية، من وضع الأنظمة والقواعد والإجـراءات الراميـة إلى 
كفالة الحماية الفعليـة للبيئـة البحريـة وحمايـة وحفـظ المـوارد الطبيعيـة في المنطقـة ووقايـة الحيـاة 

النباتية والحيوانية فيها من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة في المنطقة(١٢). 
 

المطالبات البحرية وتعيين حدود المناطق البحرية   جيم -
مؤتمر تعيين الحدود البحرية في البحر الكاريبي  - ١ 

عقد مؤتمر تعيين الحدود البحرية في البحر الكاريبي، وهـو مجـهود إقليمـي هـام يـهدف  - ٢١
إلى تيسير تنفيذ الاتفاقية في تعيين الحدود البحرية بين الدول وكذلك كفالـة المسـاعدة التقنيـة، 
دورته الأولى في مدينة مكسيكو في الفترة من ٦ إلى ٨ أيــار/مـايو ٢٠٠٢. واعتمـدت الـدورة 
الأولى قواعد المؤتمر وفتحت سـجلا بمفاوضـات تعيـين الحـدود لكـي تتيـح للـدول أن تسـجل، 
بالاتفاق المتبادل، المفاوضات المتعلقة بواحد أو أكثر من المناطق البحريـة لكـل منـها. والهـدف 
الرئيسـي لعمليـة التسـجيل هـو وضـع أي مفاوضـات تتعلـق بتعيـين الحـدود داخـل إطـار المؤتمـر 
والسـماح للـدول المشـاركة بـأن تسـتخدم الآليـة للحصـول علـى المسـاعدة التقنيـة والماليـة الــتي 
أنشأا القواعد. ويكون التفاوض على تعيين الحدود مقتصرا حصرا على الـدول المعنيـة وفيمـا 
بينها، دون أي تدخل من أية أطراف ثالثة ووفقا للشروط والأحكام المتفـق عليـها بـين الـدول 
المعنية، ولا يجوز للهيئة العامة للمؤتمر أو لسـلطاته ولا لأي مـن الـدول المشـاركة أو المراقبـة في 

المؤتمر التدخل بأية طريقة في هذه المفاوضات أو الإدلاء بأي بيانات تتعلق ا. 
واسـتجابة للطلـــب الــذي وجهــه الأمــين التنفيــذي للمؤتمــر إلى الأمــين العــام للأمــم  - ٢٢
ــــار، بالاشـــتراك مـــع إدارة الشـــؤون  المتحــدة، قــامت شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البح
الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، بإنشـاء مشـروع تعـاون تقـني وصنـدوق 
اسـتئماني بعنـوان �تقـديم المسـاعدة إلى الـدول المشـاركة في مؤتمـــر تعيــين الحــدود البحريــة في 
البحر الكاريبي�. وسوف يمكن المشروع والصندوق الاستئماني الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة 
من تقديم الدعم المؤسسي والمساعدة التقنية للـدول المشـاركة في مؤتمـر تعيـين الحـدود البحريـة 
في البحـر الكـاريبي مـن أجـل: (أ) تيسـير مشـاركتها في الجلسـات العامـة؛ (ب) ومســاعدا في 
تغطية التكاليف المتصلة بمفاوضاا بشأن تعيين الحدود المسجلة في سجل المؤتمــر؛ (ج) وكفالـة 
حصولها على مجال أوسـع للوصـول إلى أفضـل خدمـات الخـبراء داخـل إطـار تلـك المفاوضـات 
ــن  أو في التحضـير لهـا. وقـد تـبرعت المكسـيك بمبلـغ ٠٠٠ ٥٠ دولار للصنـدوق الاسـتئماني م
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أجـل تشـغيل المشـــروع. وفي القــرار ١٤١/٥٧ أحــاطت الجمعيــة العامــة علمــا أيضــا بذلــك 
الصنـدوق الاسـتئماني ودعـت الـدول والجـهات الأخـرى القـادرة علـى المسـاهمة فيــه أن تفعــل 

ذلك. 
 

التطورات الأخرى  - ٢ 
ـــنرويج وهولنــدا الخرائــط وقوائــم  منـذ صـدور التقريـر الأخـير، أودعـت مدغشـقر وال - ٢٣
الإحداثيـات الجغرافيـة عمـلا بمـا تتطلبـه الاتفاقيـة مـن الإعـلان الواجـب. وتنشـر شـعبة شــؤون 
المحيطات وقانون البحار وصفا لهـذه الوثـائق المودعـة في تعميـم قـانون البحـار الإعلامـي الـذي 
تصدره. وفي عام ٢٠٠٢، شـجعت الجمعيـة العامـة مـرة أخـرى الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة 
على أن تودع لدى الأمين العام الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية وفـق المنصـوص عليـه في 

الاتفاقية. 
ولعـل أهـم الأحـداث الأخـيرة المتعلقـة بالمطالبـات الوطنيـة كـــان إعــلان دولــة تيمــور  - ٢٤
الشرقية حديثة الاستقلال بحرا إقليميا بعرض ١٢ ميلا بحريا، ومنطقة متاخمة بعـرض ٢٤ ميـلا 
بحريا ومنطقــة اقتصاديـة خالصـة بعـرض ٢٠٠ ميـل بحـري وكذلـك مطالبتـها بجـرف قـاري في 
ـــــة  جنــــوب المحيــــط الهــــادئ. ويمكــــن الاطــــلاع في موقــــع الشــــعبة علــــى الشــــبكة العالمي
(www.un.org/Depts/los). علـى نسـخة مســـتكملة مــن الجــدول المعنــون �موجــز المطالبــات 

الوطنية بمناطق بحرية�. ويظهر الجدول أن عددا قليـلا فقـط مـن المطالبـات البحريـة لا يتطـابق 
مع أحكام اتفاقية عام ١٩٨٢: إذ أن هناك تسع دول ساحلية(١٣) ما زالت تدعي بحـرا إقليميـا 
يتجـاوز عرضـه ١٢ ميـلا بحريـا ودولـة واحـدة فقـط تطـالب بمنطقـة متاخمـة عرضـها أكـثر مــن 
٢٤ ميلا بحريا. ومن ناحية أخرى، أعلنت ١١١ دولة منـاطق اقتصاديـة خالصـة. وتقـوم عـدة 
دول بإعداد طلباا إلى لجنـة الجـرف القـاري بشـأا جروفـها القاريـة الـتي تتجـاوز ٢٠٠ ميـل 
بحـري. ورغـم القـدر الواسـع مـن البحـــوث فــإن المعلومــات المتعلقــة بالمطالبــات البحريــة قــد 
لا تعكـس دائمـا أحـدث التطـــورات، وذلــك بســبب الافتقــار إلى اســتكمالات منتظمــة مــن 

الحكومات. 
وبغية تحسين المعلومات المتعلقة بالتدابير التشريعية التي اتخذا الـدول الأطـراف تنفيـذا  - ٢٥
للاتفاقية، عممت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في شــباط/فـبراير ٢٠٠٢ اسـتبيانا علـى 
جميع الدول، الأطراف منـها وغـير الأطـراف في الاتفاقيـة، طلبـا لمعلومـات عـن تطبيـق أحكـام 
ـــين مــن غــير  الاتفاقيـة. وتم حـتى شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ تلقـي ردود مـن ٢٢ دولـة طرفـا ودولت
الأطراف. وتضمنت بعض الردود أيضا قوانين تشريعية وطنيـة أو معـاهدات سـاهمت إلى حـد 
هام في تطوير مجموعة التشريعات الوطنية ومعاهدات تعيـين الحـدود، المتاحـة في موقـع الشـعبة 
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علـى الشـبكة العالميـة. وتـدرس الشـعبة المعلومـات الـواردة بغيـة تشـاطر نتائجـها مـع الــدول في 
أقرب وقت ممكن كجزء من عملية تقييم عام لتنفيذ اتفاقية قانون البحــار. غـير أن نوعيـة هـذا 
التقييم تعتمد على الردود الواردة. ويلزم الحصـول علـى ردود إضافيـة كثـيرة بغيـة القيـام بـأي 

تحليل ذي مغزى. 
ـــة  وتم الإبــلاغ عــن عــدة اتفاقــات وتطــورات أخــرى تتعلــق بتعيــين الحــدود البحري - ٢٦

والقضايا المتصلة ا في أفريقيا وآسيا وجنوب المحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية(١٤). 
وأشارت بعــض الوفـود، أثنـاء الـدورة العاديـة السـابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة إلى  - ٢٧
قيام الدول الأعضاء في رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا والصـين، خـلال اجتمـاع القمـة الثـامن 
للرابطـة، بـالتوقيع علـى إعـلان بشـأن سـلوك الأطـراف في بحـر الصـين الجنـوبي وهـو مـــا اعتــبر 
خطوة نحو مدونة للسلوك في بحر الصين الجنوبي تتخذ أساسا لإيجـاد حـل دائـم للمنازعـات في 
المنطقة. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، بعثت جمهورية إيران الإسـلامية مذكـرة إلى الكويـت 
تحتج فيها على الاتفـاق المـبرم في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ بـين الكويـت والمملكـة العربيـة السـعودية 

بشأن منطقة مغمورة ملاصقة للمنطقة المقسمة. 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠١ اتفــاق بــين جمهوريــة فنلنــدا،  وفي أوروبـا، أُبـرم في ١٦ كـانون الث - ٢٨
وحكومة جمهورية إستونيا وحكومة مملكـة السـويد بشـأن نقطـة الحـدود البحريـة المشـتركة في 

بحر البلطيق. 
ــة  وفي أمريكـا اللاتينيـة، تم الاضطـلاع بعمليـة تفـاوض برعايـة منظمـة الـدول الأمريكي - ٢٩
من أجل تسوية نزاع إقليمي بــين غواتيمـالا وبلـيز. وأعلنـت هنـدوراس أـا أجـرت مناقشـات 
متقدمة مع كوبا واتصالات أولية مع المكسيك بشـأن موضـوع تعيـين الحـدود البحريـة داخـل 
إطار مؤتمر تعيين الحدود البحرية في البحر الكاريبي. وتم تلقـي عـدة مراسـلات مـن هنـدوراس 
ونيكاراغوا بشأن عقود تأجير واستكشـاف المـواد الهيدروكربونيـة في قطاعـات متنـازع عليـها 

في البحر الكاريبي وفي خليج فونسيكا والمحيط الهادئ. 
وردا على بيان أصدرته بيرو بشــأن خط العرض �٠٠ �٢١ ١٨°�، أصدرت شـيلي  - ٣٠
في ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢ بيانـا عـن حدودهـا البحريـة مـع بـيرو أشـار إلى صكـــوك دوليــة تم 
الاتفـاق عليـها بصـورة مشـتركة مـع إكـوادور في إعـلان المنطقـة البحريـة أو إعـــلان ســانتياغو 
المؤرخ ١٨ آب/أغسطس ١٩٥٢؛ والاتفاق بشـأن منطقـة الحـدود البحريـة الخاصـة الموقَّـع في 
ليمــا في ٤ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٥٤؛ والإيضـــاح الإضـــافي الصـــادر في ليمـــا بتـــاريخ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٤، وذكر البيان أن الحـدود البحريـة بـين شـيلي وبـيرو أُرسـيت 
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بوضـوح في اتفاقيـات دوليـة أُبرمـت بامتثـال تـام للقـانون الـدولي، ورفـــض بيــان بــيرو لكونــه 
�يفتقر إلى أي أساس�. 

ـــة والمغمــورة  وردا علـى رسـالة مـن غيانـا بشـأن معـاهدة تعيـين حـدود المنـاطق البحري - ٣١
المبرمة بين ترينيداد وتوباغو وفترويلا في ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩٠، وجهت ترينيـداد وتوبـاغو 
مذكرة إلى غيانا أعلمتها فيـها أنـه تم التفـاوض بشـأن الاتفاقيـة وإبرامـها وفقـا للقـانون الـدولي 
العرفي واتفاقية قانون البحار. وخلال المناقشة في الجمعية العامـة أعلنـت ترينيـداد وتوبـاغو أـا 
تسعى إلى إكمال المفاوضات بشأن الحدود البحرية مـع بربـادوس وإلى اسـتئناف عمليـة مماثلـة 
بشـأن حدودهـا البحريـة مـع غرينـادا. وأعلنـت المكسـيك أـا سـجلت في إطـــار مؤتمــر تعيــين 

الحدود البحرية في البحر الكاريبي إجراء مفاوضات لتعيين الحدود مع بليز. 
 

وصول البلدان النامية غير الساحلية إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر   دال -
تم في الآونــة الأخــيرة جــدا التصــدي للعوائــق الخطــيرة الــتي تفرضــها علــــى التنميـــة  - ٣٢
الاجتماعية - الاقتصادية العامة للبلدان النامية غير الساحلية الافتقار إلى منفـذ بـري إلى البحـر 
والموقع النائي والعزلة عن الأسواق العالمية وتكاليف النقل العابر المرتفعة وما يتصل بذلـك مـن 
حاجات خاصة تنفرد ا البلدان الناميـة غـير السـاحلية، وذلـك في تقريـر الأمـين العـام المعنـون 
�إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد ـا البلـدان الناميـة غـير السـاحلية: 
 .(A العملية التحضيرية للمؤتمر الوزاري الدولي المعني بالتعاون في مجال النقل العابر� (57/340/
وقـد قبلـت الجمعيــة العامــة في دورــا الســابعة والخمســين العــرض المقــدم مــن كازاخســتان 
باسـتضافة المؤتمـر الـوزاري الـدولي للبلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان المـرور العــابر الناميــة 
والبلـدان المانحـة والمؤسسـات الماليـة والإنمائيـة الدوليـة بشـأن التعـاون في مجـال النقـل العــابر، في 

ألما آتي في آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
 

سلامة الملاحة   رابعا -
ـــم المتحــدة لقــانون البحــر - تــوازن  نظـرة عامـة علـى النظـام القـانوني في اتفاقيـة الأم - ٣٣
الاتفاقية بين حق دولة العلَم في ممارسة حقوق الملاحة وواجبها بأن تكفل أن تكـون أي سـفن 
ترفع علمها صالحة للملاحة المأمونة. وتسرد المادة ٩٤ عدة تدابير مطلوب من دولـة العلَـم أن 
تتخذهــا بغيــة تــأمين الســلامة في البحــر. ويجــب أن تبــــنى الســـفن وتجـــهز وفقـــا للأنظمـــة 
والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما وأن تكون صالحـة للإبحـار. ويجـب أن تخضـع 
كـل سـفينة، قبـل التسـجيل وعلـى فـترات مناسـبة بعـد ذلـك، للتفتيـش مـن قبـل مفتـش ســـفن 
مؤهل. وأن تحمل من الخرائـط والمنشـورات الملاحيـة ومـن أدوات وأجـهزة الملاحـة مـا يكـون 
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ملائمـا لسـلامة ملاحتـها. وفيمـا يتعلـق بـتزويد السـفن بطواقـم وظـروف العمـل الخاصـــة ــم 
وتدريبهم، يجب أن تكفل دولـة العلَـم توافـق تدابيرهـا مـع الأنظمـة والإجـراءات والممارسـات 
الدولية المقبولة عموما. ويجـب أن يكـون ربـان السـفينة وضباطـها وأفـراد طاقمـها علـى درايـة 
تامة بالأنظمة الدولية المنطبقة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار، ومنـع المصادمـات، ومنـع 
التلوث البحري وخفضه والسيطرة عليه، وإقامـة الاتصـالات اللاسـلكية وأن يكونـوا مطـالبين 

بمراعاة تلك الأنظمة. 
وعـلاوة علـى ذلـك تتطلـب الفقـرة الفرعيـة ٣ (ب) مـن المـادة ١٩٤ والفقـــرة ٢ مــن  - ٣٤
المـادة ٢١٧ مـن دول العلَـم أن تكفـل امتثـال سـفنها لمقتضيـات وقواعـد حمايـة البيئـــة البحريــة 
وحفظها. وتقع على دولة العلَم أيضا مسؤولية كفالة عدم استخدام السـفن الرافعـة لعلمـها في 
أغراض غير قانونية وانصياعـها لأيـة قواعـد بشـأن الأمـن في البحـر. ونظـرا إلى الولايـة العالميـة 
الممنوحة للمنظمة البحرية الدولية في ميدان سلامة الملاحة ومنع التلـوث البحـري مـن السـفن، 
وفي الآونـة الأخـيرة أيضـا في مجـال الأمـن البحـري؛ سـتكون تلـك المنظمـة قـد وضعـت معظــم 
التدابير المطلوبة لذلك. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية تدابير تتصـل بظـروف العمـل كمـا 

وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدابير تتعلق بنقل المواد النووية. 
وفيما تتحمل دولة العلَم مسؤولية رئيسية عن ضمان السلامة في البحر، فقد أوكلـت  - ٣٥
للدولة الساحلية أيضـا بعـض المسـؤولية بموجـب الاتفاقيـة، إذ يتعيـن علـى الـدول السـاحلية أن 
تعلن الإعلان المناسب عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجـوده داخـل بحرهـا الإقليمـي (المـادة 
٢٤ (٢))، وفي الميــاه الأرخبيليــة (المــادة ٥٢)، وفي المضــائق المســتخدمة في الملاحــة الدوليــــة 
ــدول  (المـادة ٤٤) وداخـل الممـرات البحريـة الأرخبيليـة (المـادة ٥٤). ومـع أن الاتفاقيـة تمنـح ال
الساحلية حقا تقديريا في إقامة ممـرات بحريـة أو نظـم لتقسـيم حركـة المـرور، فـإن المـادة ٢١١ 
لا تطلب من الدول الــترويج لاعتمـاد نظـم لتقسـيم حركـة المـرور ـدف إلى الإقـلال إلى أدنى 

حد من خطر المصادمات التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة البحرية. 
وقد تم مع مرور الزمن تنظيم كل هذه الجوانب من سلامة الملاحـة داخـل إطـار عـدد  - ٣٦
من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة المنظمـة البحريـة الدوليـة، فيمـا يشـكل مجموعـة 
شاملة وكبيرة من القواعـد والأنظمـة العالميـة. والواقـع أن العديـد مـن حـوادث النقـل البحـري 
وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح و/أو تلـوث، ليسـت نتيجـة عـدم كفايـة الأنظمـة علـى 
الصعيد العالمي، بل هي نتيجة مباشرة للتنفيذ والإنفاذ غير الفعالين من جانب دول العلَـم، لـذا 
فإن الحل لمسألة اتقاء حــوادث النقـل البحـري تكمـن، علـى مـا يبـدو، لا في اعتمـاد مزيـد مـن 
القواعد، بل في كفالة الإنفاذ الفعال للقواعد الموجودة. وقد شـددت المنظمـة البحريـة الدوليـة 
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على أن النقل البحري الأسلم يتطلب ثقافة سلامة في كل مستويات ومكونـات صناعـة النقـل 
البحري. ولا يمكن تحقيق التنفيذ الكـامل إلا إذا كـان اتجـاه عملـي نحـو السـلامة قـد ترسـخ في 

صفوف كل المعنيين بتشغيل السفن(١٥). 
إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت أن بعض الدول لم تعد مستعدة لأن تترك مسـؤولية  - ٣٧
الملاحة الآمنة لدولة العلَم وحدها. وقد أورد وجود أسطول عالمي من ناقلات النفـط القديمـة، 
والمعايير غير المرضية لبناء السفن، والتنفيذ غير الفعال مـن جـانب دولـة العلَـم والحجـم المـتزايد 
مـن البضـائع الخطـرة الـتي يجـري نقلـها بحـرا وكذلـك الانسـكابات النفطيـة الأخـيرة، بوصفـــها 
بعضها من الأسباب الداعية إلى عدم تمكين السفن مـن ممارسـة حقـوق الملاحـة غـير المشـروطة 

وأسباب إخضاعها لمزيد من الرقابة من جانب الدولة الساحلية. 
 

بناء السفن وتجهيزها   ألف -
إن الأنظمـة والإجـراءات والممارسـات الدوليـة المقبولـة عمومـــا المتعلقــة ببنــاء الســفن  - ٣٨
وتجهيزها وصلاحيتها للإبحار المشـار إليـها في المـادتين ٩٤ و ٢١٧ مـن الاتفاقيـة هـي الأنظمـة 
والإجراءات والممارسات الواردة في صكوك المنظمة البحرية الدولية وخاصـة الاتفاقيـة الدوليـة 
لحماية الأرواح في البحر والاتفاقية الدولية لخطوط الحمولة والاتفاقية الدولية لمنـع التلـوث مـن 
ـــبروتوكول ١٩٧٨ الملحــق (اتفاقيــة التلــوث البحــري  السـفن لعـام ١٩٧٣ بصيغتـها المعدلـة ب
٧٨/٧٣). وتعتبر كل هذه الصكوك مقبولـة عمومـا لأـا اعتمـدت بتوافـق الآراء مـن جـانب 
أعضـاء المنظمـة البحريـة الدوليـة البـالغ عددهـم ١٦٢ والذيـن يمثلـون كـل المنـاطق الإقليميــة في 
العالم. وعلاوة على ذلك فــإن الـدول الأطـراف في هـذه الصكـوك ترخـص لأكـثر مـن ٩٠ في 

المائة من سفن الأسطول التجاري العالمي رفع أعلامها. 
في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، بدأ نفاذ الجـدول الزمـني للتخلـص التدريجـي المعجـل مـن  - ٣٩
ناقلات النفط أحادية الهيكل الذي اعتمد في نيسان/أبريل ٢٠٠١ بعـد كارثـة الناقلـة (إريكـا) 
في شكل تنقيح للقاعدة ١٣ زاي مـن المرفـق الأول لاتفاقيـة التلـوث البحـري ٧٨/٧٣، ومعـه 
مخطط تقييم الحالة المرتبط بـه. وقـد تم إنشـاء قـاعدة بيانـات إلكترونيـة لتضـم تفـاصيل بيانـات 
الامتثال للناقلات التي تجتاز التفتيش بنجاح(١٦). وقد عدلـت الـدورة الثامنـة والأربعـون للجنـة 
حمايـة البيئـة البحريـة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة المخطـط بحيـــث يشــمل خطــة التفتيــش 
النموذجية والمتطلبات الإلزامية للقيام بعملية التفتيش وفق مخطط تقييم الحالة علـى نحـو مـأمون 

(القرار MEPC.99 (48))(١٧). ومن المقرر أن يبدأ نفاذ التعديلات في آذار/مارس ٢٠٠٤. 
وأثـار حـادث الانسـكاب النفطـي الأخـير مـن الناقلـة أحاديـة الهيكـــل (برســتيج) الــتي  - ٤٠
بنيت قبل ٢٦ عاما وكانت تقل ٠٠٠ ٧٧ طن مـتري مـن نفـط الوقـود الثقيـل قلقـا جديـا في 
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عـدد مـن الـدول السـاحلية وأدت إلى صـــدور دعــوات بمزيــد مــن التعجيــل في التخلــص مــن 
الناقلات أحادية الهيكل. وقد أطلقت المفوضية الأوروبية عددا من المبادرات وفقـا لــ �البـلاغ 
بشأن تحسين السلامة في البحر استجابة لحادثـة الناقلـة برسـتيج� الـذي اعتمدتـه في ٣ كـانون 
ـــل في ٦ كــانون الأول/ديســمبر  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ وللنتـائج الـتي خلـص إليـها مجلـس النق
٢٠٠٢. وفي ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ اقــترحت المفوضيــة قــاعدة جديــــدة تقـــدم 
تواريخ التخلص من الناقلات أحادية الهيكل بحيث تكفل ألا تعمـل النـاقلات مـن الفئـة الأولى 
أكثر من ٢٣ عاما من بنائها أو بعد عام ٢٠٠٥ والناقلات من الفئة الثانية أكثر من ٢٨ سـنة 
وبعد عام ٢٠١٠، والناقلات من الفئة الثالثة أكثر من ٢٨ عامـا وبعـد عـام ٢٠١٥. والموعـد 
النـهائي المقـترح للفئـة الثانيـة وهـو عـام ٢٠١٠ هـو نفـس التـاريخ الـذي حـــدده أيضــا قــانون 
التلوث النفطي الذي أصدرتــه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام ١٩٩٠. واقـترحت المفوضيـة 
كذلك أن يسـري مخطط تقييم الحالـــة علـى كـل ناقـــلات النفـط التـــي يتجـاوز تـاريخ بنائـها 

١٥ عاما، دون أن يقتصر على الناقلات من الفئتين الأولى والثانية فقط. 
واستنادا إلى المفوضية الأوروبية، فإن القاعدة الجديدة لـن تخـل بـإمدادات النفـط نظـرا  - ٤١
إلى الطاقة الزائدة الراهنة في أسطول النـاقلات العـالمي والعـدد الكبـير مـن النـاقلات الـتي طلـب 
بناؤها. إلا أنه سيكون هناك تأثير اقتصادي(١٨). فقد اقترحت المفوضية على البرلمـان الأوروبي 
ومجلس أوروبا اعتماد القاعدة الجديدة في أقرب وقت ممكن كيما يبـدأ نفاذهـا في آذار/مـارس 
٢٠٠٣. ويشـير مشـروع القـاعدة إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢١١ مـــن اتفاقيــة قــانون البحــار. 
ودعـت المفوضيـة الـدول الأعضـاء فيـها إلى كفالـة أن تصـدر المنظمـــة البحريــة الدوليــة تدابــير 
مشـاة وأن يجـري العمـل بمخطـط تفتيـش ملائـم، معـادل لمخطــط تقييــم الحالــة، بالنســبة إلى 
الناقلات مزدوجة الهيكل التي مضى على بنائـها ١٥ عامـا. واقـترحت المفوضيـة كذلـك حظـر 
نقـل الأصنــاف الثقيلـة مـن زيت الوقود فــي ناقــلات أحاديـــة الهيكـل المتجهـــة إلـــى موانئـها 
أو المغـادرة منـها. وقـد سـبق لإسـبانيا أن اعتمـدت تشريعـــا يحظـر تلـك النـاقلات مـن دخـــول 

موانئها. 
وأظهر فقدان ١١٦ ناقلة سوائب وموت ٦١٨ شخصا فيـها خـلال السـنوات العشـر  - ٤٢
الماضيـة وكذلـك الدراسـات الأخـيرة لسـلامة نـاقلات السـوائب الحاجـة إلى مزيـد مـن التدابــير 
لتحسـين السـلامة(١٩). وقـد عدلـت المنظمـة البحريـة الدوليـة الفصـل الثـاني عشـر مـن الاتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــر في كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢، كيمـــا تدخـــل فيـــها 
متطلبات جديدة لتركيب نظم إنذار عند ارتفاع مستوى الحمولة ونظم لمراقبة ذلـك المسـتوى 
في كـل نـاقلات السـوائب بحلـول ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٤ بغـــض النظــر عــن تــاريخ بنائــها(٢٠). 
واعتبارا من ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ أصبـح لزامـا أن تسـتوفي السـفن متطلبـات الفصـل الخـامس 
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المنقح من اتفاقية حماية الأرواح في البحـر فيمـا يتعلـق بـتركيب النظـم والمعـدات الملاحيـة مثـل 
النظام العالمي لسواتل الملاحة، والنظام الإلكـتروني لعـرض الخرائـط والمعلومـات، والنظـام الآلي 
للتحقق من الهوية، وجهاز تسـجيل بيانـات الرحلـة. وعـلاوة علـى ذلـك سـيكون مطلوبـا مـن 
السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٠٠٠ ٥٠ طن، خلاف سفن الركاب ونـاقلات النفـط، 
نتيجة للتعديلات التي اعتمدت في مؤتمر الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ أن تركب النظام الآلي لتحديد الهوية في موعـد لا يتجـاوز ٣١ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٤. 
إعـادة تدويـر السـفن – تبـاع الســـفن في ايــة أعمارهــا المفيــدة للتخريــد في الســوق  - ٤٣
العالميــة. وفــي عام ٢٠٠١ أرسل للتخريد ما نسبته ٣,٤ في المائة مـن الأسـطول العـالمي وهـو 
ما يمثل زيادة بنسبة ٢٥,٢ في المائة على السـنة السـابقة لهـا. ومعظـم تلـك السـفن كـانت مـن 
الناقلات بسبب تـدني إيـرادات الشـحن والتخلـص مـن بعـض نـاقلات النفـط أحاديـة الهيكـل. 
والبدائل لإعادة تدوير السفن قليلة ولذلك فهي تعتبر أفضل خيار بيئي لكل السفن التي انتـهى 
أجلها. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على إعادة تدوير السفن في المستقبل القريـب فيمـا يجـري 
التخلص تدريجيا من الناقلات وحيدة الهيكل. وفي إعادة تدوير السفن لا يذهـب شـيء سـدى 
تقريبــا، إذ أن إعــادة تدويـــر السـفن الـتي تتـــم علـى أسـس سليمـــة تعتـبر صناعـة �خضـراء� 
(أي لا تضـر بالبيئـة). علـى أنـه رغـم كـون مبـدأ إعـادة تدويـر السـفن سـليما، فـإن ممارســـات 

العمل والمستويات البيئية في أحواض التفكيك تقصر كثيرا عن بلوغ حد الارتياح. 
ويسلم مشروع المبادئ التوجيهية الذي تعكـف المنظمـة البحريـة الدوليـة علـى وضعـه  - ٤٤
بأنه رغم وقوع المسؤولية النهائية عـن الأوضـاع في الأحـواض علـى عـاتق البلـدان الـتي توجـد 
فيها تلك الأحواض، لا بد من تشجيع أصحـاب المصلحـة الآخريـن علـى المسـاهمة في الإقـلال 
إلى أدنى حد من المشاكل المحتملة في الأحواض. وقد قبلت المنظمـة البحريـة الدوليـة تـولي دور 
هـام في إعـادة تدويـر السـفن بوضـع التدابـير لإعـداد سـفينة لإعـادة التدويـر. كمـا أـا نسـقت 
الأنشـطة مـع منظمـة العمـل الدوليـة وأمانـة اتفاقيـة بـازل لمراقبـة حركـة النفايـات الخطـرة عـــبر 
الحدود والتخلص منها (اتفاقية بازل)، ومن المقرر أن يتـم اعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة الصـادرة 
ــة  عـن المنظمـة البحريـة الدوليـة علـى أسـاس �مدونـة الممارسـات الصناعيـة� الـتي وضعتـها فرق
عمل من العاملين في صناعة إعادة تدوير السفن، وذلك بوصف تلك المبـادئ التوجيهيـة قـرارا 
صادرا عن جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة في عـام ٢٠٠٣. والمبـادئ التوجيهيـة موجهـة لكـل 
أصحاب المصلحة في عملية إعادة التدوير، بما في ذلك الإدارات في بلدان بنـاء السـفن وبلـدان 
الإمداد بالمعدات البحرية، ودول العلم والموانئ وإعـادة التدويـر وكذلـك المنظمـات الحكوميـة 
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الدولية والكيانات التجارية مثل مالكي السفن، وشـركات بنـاء السـفن وإصلاحـها وأحـواض 
إعادة تدويرها. 

وثمة عنصر رئيسي في المبادئ التوجيهية هو العمل علـى إدخـال فكـرة �جـواز السـفر  - ٤٥
الأخضر� للسفن التي تحمل كشفا بكـل المـواد المحتمـل أن تكـون خطـرة علـى صحـة الإنسـان 
أو على البيئة المستخدمة في بناء تلك السفن ويظل مرافقـا لهـا طيلـة حياـا العمليـة. وسـيكون 
علـى مـالكي السـفينة المتعــاقبين أن يحــافظوا علــى دقــة المعلومــات في جــواز الســفر الأخضــر 
ويدخلوا فيه كل التغييرات ذات الصلة بالنسـبة إلى التصميـم والمعـدات، علـى أن يسـلمه آخـر 
مالك للسفينة مع السفينة لحوض إعادة التدوير. وقد اشتركت منظمة العمـل الدوليـة واتفاقيـة 
بازل في هذه المبادرة، مع ممثلين لصناعة النقل البحري والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئـة 

– وهذا مثال طيب على التعاون فيما بين الوكالات ومع أصحاب المصلحة. 
 

تدريب الأطقم وظروف العمل   باء -
يقـدر أن نحـو ٨٠ في المائـة مـن الحـوادث البحريـة مرجعـها جزئيـــا إلى خطــأ بشــري.  - ٤٦
ولذلـك فإنـه لا يمكـن المغـالاة في أهميـة التدريـب الكـافي والأحـوال المعيشـــية وظــروف العمــل 
الملائمة للبحارة. والصكـوك الـتي ينبغـي أن تراعيـها دول العلـم عنـد وضـع التشـريعات بشـأن 
تزويـد السـفن بطواقـم وظـروف العمـل وتدريـــب البحــارة والممارســات الواجــب اتباعــها في 
اتفاقيـة حمايـة الأرواح في البحـر (متطلبـات الـتزويد بطواقـم) وصكـوك منظمـة العمـل الدوليـــة 
ـــة بمعايــير تدريــب البحــارة وإجــازم واضطلاعــهم  (معايـير العمـل) والاتفاقيـة الدوليـة المتعلق

بأعمال المراقبة (متطلبات التدريب). 
وواصلت المنظمة البحرية الدولية بذل الجهود لضمان تنفيذ المتطلبات الدنيـا المبينـة في  - ٤٧
تعديلات عام ١٩٩٥ لاتفاقية معايير تدريب البحـارة وإجـازم واضطلاعـهم بأعمـال المراقبـة 
المبرمــــة عـــام ١٩٧٨. وثمـــة ١٠٨ أطــــراف مـــن بيـــن أطـراف هـذه الاتفاقيـة البـالغ عددهــا 
حاليا ١٤٤، أكدت لجنة السـلامة البحريـة أـا أحـالت معلومـات تثبـت أـا اتخـذت مـا يلـزم 
لإعمـال الأحكـام ذات الصلـة مـن الاتفاقيـة إعمـالا تامـا وكـاملا(٢١). وسـوف تسـتكمل هــذه 
القائمة كل خمس سنوات. وقد انتهت المهلة البالغة ستة أشهر بعـد انقضـاء الموعـد النـهائي في 
الاتفاقية، وهي المهلة التي وافقت عليها المنظمـة البحريـة الدوليـة في ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. 
وكـل البحـارة الذيـن لا يحملـون شـهادات وأدلـة وثائقيـة تثبـــت امتثــالهم للمتطلبــات المنقحــة 
لاتفاقية معايير تدريب البحارة سـوف يواجـهون مشـاكل كـبرى أثنـاء عمليـات التفتيـش الـتي 
تقـوم ـا دول المينـاء. وأشـارت المنظمـة البحريـة الدوليـة إلى أنـــه يمكــن أن تثــار ضــد الســفن 
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وشركاا مسألــة ارتكاب مخالفات رئيسيـــة لقانــــون إدارة السـلامة الدوليـة في الحـالات الـتي 
لا يحمل البحارة فيها الشهادات اللازمة وفقا لمتطلبات القانون. 

ويقدر العدد الإجمالي للبحارة في العالم بنحـو ٠٠٠ ٢٢٧ ١ يتـألفون مـن ٠٠٠ ٤٠٤  - ٤٨
ضـابط و ٠٠٠ ٨٢٣ مـن البحـارة العـاديين مـن عـدد صغـير نســـبيا مــن البلــدان المــورِّدة(٢٢). 
ومستفاد من تقرير أخير لمنظمة العمل الدولية، أنه توجد تراوحـات كبـيرة في ظـروف المعيشـة 
والعمل بين السفن الرافعة لأعلام مختلفة وأنـه يوجـد تميـيز ضـد البحـارة غـير المقيمـين في دولـة 
العلم. وفي حين أنه يوجد لدى ٢٨ في المائة فقط من بلدان السجل المفتوح، التي تميل بصـورة 
عامة إلى توظيف بحارة من غير رعاياها، تشريع وطني يشـمل البحـارة مـن غـير رعاياهـا، فـإن 
البلدان المورِّدة لهذه الأيدي العاملة لا تستطيع أن توفر الحماية القانونية لبحارا العاملين علـى 
سفن ترفع أعلاما أجنبية. وتخلص منظمة العمل الدولية إلى أن هنـاك حاجـة إلى إعـادة صياغـة 
للأنظمـة علـى المسـتويين الوطـني والـدولي وإلى إنفاذهــا بصــورة أفضــل بغيــة حمايــة البحــارة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، لاحظـت المنظمـة البحريـة الدوليـة أن الأنظمـة الوطنيـــة لا تتنــاول إنفــاذ 
القانون الجنائي على ظهر السفن وهي تعمل علـى جمـع المعلومـات عـن ممارسـة الـدول الحاليـة 

وعن القانون المحلي(٢٣). 
وتم النظر في تقرير منظمة العمـل الدوليـة في اجتمـاع ثلاثـي الأطـراف(٢٤) للخـبراء في  - ٤٩
ظروف العمل والمعيشة للبحارة على متن السفن المسجلة في السجلات الدوليـة عقـد في أيـار/ 
مايو ٢٠٠٢. وأشير أثناء المناقشات إلى أن تطلب �رابطة حقيقية� بين دولـة العلـم والسـفينة 
في المادة ٩١ من اتفاقية قانون البحار أمر أساسي للعمل الكريم في البحر. وعلاوة على ذلـك، 
فإن دول العلم التي لا توفـر تغطيـة في تشـريعاا الوطنيـة للبحـارة غـير المقيمـين فيـها لا تـؤدي 
التزاماا بموجب المادة ٩٤ من الاتفاقيـة. واعـترف الخـبراء بأنـه ينبغـي أن يـولى اعتبـار لإنشـاء 
آليـة ممكنـة يقـاس بواسـطتها أداء دول العلـم فيمـا يتعلـق بصكـوك منظمـة العمـــل الدوليــة وفي 
سياق الإنفاذ رأوا أنـه ينبغـي إيـلاء الاعتبـار الواجـب للأحكـام ذات الصلـة مـن اتفاقيـة قـانون 
البحار وللأحكام ذات الصلة في قانون إدارة السلامة الدولية. وشـدد الخـبراء علـى أهميـة عـدد 
من المبادئ والحقوق، بما فيها: (أ) أن دولـة العلـم تتحمـل مسـؤولية عامـة عـن ضمـان احـترام 
حقوق البحارة فيما يتعلق بخدمتهم علـى مـتن السـفن الـتي ترفـع علمـها؛ (ب) وأن كـل دولـة 
علم ينبغي أن تكون لديها الوسيلة لإنفاذ قيام ظروف معيشـة وعمـل كريمـة علـى السـفن الـتي 
ترفع علمها حيثما كانت في العالم؛ (ج) وأن تكون لدى كـل الـدول الآليـات اللازمـة لرصـد 
ظـــروف المعيشـــة والعمـل علـى السـفن الـتي تـزور موانئـها، وفقـا للصكـوك الدوليـة السـارية؛ 
(د) وأن توفر كل الدول الوصول اليسير إلى الإجـراءات البسـيطة وغـير باهظـة التكـاليف الـتي 
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تمكِّن البحارة، بغض النظر عن جنسيام وأماكن إقامتهم، رفـع الشـكاوى الـتي تدعـي وقـوع 
خرق لقانون وطني بشأن ظروف المعيشة والعمل أو عقود التوظيف و/أو مواد اتفاق(٢٥). 

 
نقل البضائع والركاب   جيم -

يتم نقل معظم التجارة الدولية بطريق البحر. ويمكن اعتبــار أكـثر مـن نصـف البضـائع  - ٥٠
ـــة. والبضــائع  المعبـأة والحمـولات السـائبة المنقولـة بحـرا هـذه الأيـام بأـا خطـرة أو ضـارة بالبيئ
المعنية تشمل منتجات تنقـل سـائبة مثـل المـواد الكيماويـة الصلبـة أو السـائلة والمـواد والغـازات 

والمنتجات الأخرى المستخدمة في صناعة تكرير النفط أو الناتجة عنها، والنفايات(٢٦). 
 

الأنظمة التي تحكم نقل البضائع الخطرة  - ١ 
إن الخاصية الأساسية لكل مجموعات القواعد الراميـة إلى مراقبـة نقـل البضـائع الخطـرة  - ٥١
كانت ولا تزال تجميعها على أساس المخاطر التي تشـكلها تلـك البضـائع أثنـاء نقلـها. وقـامت 
لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطـرة والتابعـة للأمـم المتحـدة بوضـع وتزكيـة نظـام لتعريـف 
وتصنيـف المـواد مؤلـف مـن تسـع أصنـاف اسـتنادا إلى الخصـائص الخطـرة لتلـــك المــواد ينشــئ 
متطلبات أساسية لكل طرائق النقل. والمتطلبات التي تحكم نقل البضـائع الخطـرة بطريـق البحـر 
ـــة  واردة في الفصـل السـابع مـن اتفاقيـة حمايـة الأرواح في البحـر الـذي يطلـب مـن كـل حكوم
متعاقدة أن تصدر، أو أن تتسبب في إصدار تعليمات مفصلة بشأن التغليف والوسـق المـأمونين 
للبضـائع الخطـرة، بمـا في ذلـك الاحتياطـات اللازمـة فيمـا يتعلـق بالبضـائع الأخـرى المشــحونة. 
وثمة متطلبات أكثر تفصيلا واردة في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطـرة الـتي تنطبـق علـى 
كل أصناف المواد الخطرة بما فيـها المـواد المشـعة. ويتنـاول عـدد مـن مدونـات المنظمـة البحريـة 

الدولية الأخرى نقل البضائع الخطرة(٢٧). 
وعدلت لجنة السلامة البحرية الفصـل السـابع مـن اتفاقيـة حمايـة الأرواح في البحـر في  - ٥٢
٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بحيـث ينـص علـى التطبيـق الإلزامـي للمدونـة البحريـة الدوليـة للبضــائع 
الخطرة اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ أو علـى أسـاس طوعـي اعتبـارا مـن ١ كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ (القـرار MSC.123 (75)). واعتمـدت اللجنـة أيضـــا نصــا منقحــا جديــدا 
ـــتي اعتمدــا لجنــة الخــبراء المعنيــة بنقــل  للمدونـة (نسـخة عـام ٢٠٠٠) يتضمـن التعديـلات ال
 (M SC.122 البضائع الخطرة، التابعة للأمم المتحدة في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ (القـرار
(75). وستظل بعض أحكام المدونة تحمل طابع التوصيـات(٢٨). وتنـص الفقــــرة ١-٢-٢ مـن 

المدونـة الدوليـة للنقـل المـأمون للوقـود النـووي المشـع والبلوتونيـوم والنفايـــات عاليــة الإشــعاع 
المعبـأة علـى ظـهر السـفن (مدونـة الوقـود النـووي المشـع) الآن علـى أن تطبـق المدونـة البحريــة 
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الدولية للبضائع الخطرة علـى نقـل البضـائع الـواردة في مدونـة الوقـود النـووي المشـع. وقـررت 
لجنة السلامة البحرية أن تنقيح الفصل السابع من اتفاقية حماية الأرواح في البحر لم تنطو علـى 
أيـة تعديـلات تبعيـة للمرفـق الثـــالث لاتفاقيــة التلــوث البحــري ٧٨/٧٣، باســتثناء اســتكمال 

الحاشية التي تشير إلى المدونة. 
 

التطورات الأخيرة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة  - ٢
المـواد المشـعة - لا يـزال نقـل شـحنات وقـود مخلـوط الأكاسـيد بـين المملكـة المتحـــدة  - ٥٣
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وفرنسا واليابان يشـكل مصـدر قلـق بـالغ للـدول السـاحلية 
على امتداد الطرق المسـتخدمة حاليـا لنقـل هـذه الشـحنات. ودعـا الـوزراء الذيـن اشـتركوا في 
المؤتمـر الـدولي الخـامس لحمايـة بحـر الشـمال (آذار/مـارس ٢٠٠٢) إلى بـذل مزيـد مـن الجــهود 
علـى كـل المسـتويات لدراسـة وتحسـين الأنظمـة الدوليـة ذات الصلـــة بــالنقل البحــري الــدولي 
للمواد المشعة بما يتفق مع القانون الـدولي؛ مشـيرين إلى الحقـوق والحريـات البحريـة الـتي تنـص 
عليـها اتفاقيـة قـانون البحـار. واتفقـوا علـى النظـر في قضيـة النقــل البحــري للمــواد المشــعة في 
اجتماع وزاري بشأن الآثار البيئية المترتبة على النقل البحـري يعقـد في موعـد لا يتجـاوز عـام 
٢٠٠٦. وأثنـاء حلقـة العمـل المعنيـة بمنـع التلـوث البحـري وبـالإدارة البيئيـــة في موانــئ منطقــة 
ـــة الدوليــة وبرنــامج الأمــم  البحـر الكـاريبي الأوسـع الـتي اشـتركت في رعايتـها المنظمـة البحري
المتحدة للبيئة، في أيار/مايو ٢٠٠٢، أوصى المشتركون بأن يجري إخطـار بلـدان منطقـة البحـر 
الكـاريبي الأوسـع مسـبقا بشـحنات المـواد المشـعة المـارة عـبر منطقتـها(٢٩). وفي اجتمـاع القمـــة 
الثـالث الـذي عقـــده في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ رؤســاء دول وحكومــات مجموعــة دول أفريقيــا 
ـــواد  والبحـر الكـاريبي والمحيـط الهـادئ، أعربـوا عـن اعتراضـهم الشـديد لنقـل المـواد النوويـة والم
الخطرة الأخرى عبر المياه المحيطة بدول هذه اموعة ودعوا إلى الوقف الفوري لهـذه الممارسـة 
بغيـة منـع وقـوع الحـوادث الـتي قـد تسـبب ديـدا خطـيرا للتنميـة المســـتدامة لدولهــم ولصحــة 

شعوم(٣٠). 
وفي آب/أغسطس ٢٠٠٢، كرر منتدى جزر المحيط الهادئ، في معرض إحاطته علمـا  - ٥٤
بتحفظ استراليا، الإعراب عن قلقه البالغ المستمر إزاء شحن المـواد المشـعة عـبر المنطقـة. ودعـا 
دول النقـل البحـري إلى الاجتمـاع مـع أعضـاء المنتـدى في أقـرب موعـد ممكـــن، وإلى تفويــض 
ممثليهم، على مستوى سياسي رفيع، أن ينظروا بجدية ويعملوا على إحراز تقدم في المقترحـات 
التي وضعها أعضاء المنتدى من أجل إيجاد ترتيبـات مبتكـرة وتقـديم تـأكيدات. وتتضمـن تلـك 
المقترحـات قبـول دول النقـل البحـري بالمسـؤولية الكاملـة عـــن أي ضــرر قــد ينجــم، بطريقــة 
ــه؛  مباشـرة أو غـير مباشـرة، عـن نقـل المـواد المشـعة عـبر تلـك المنطقـة الإقليميـة وبـالتعويض عن
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وتقديم تأكيدات من تلك الدول بـأن أعلـى مسـتويات السـلامة الممكنـة قـد اسـتوفيت؛ وقيـام 
دول النقـل البحـــري بتقــديم الإخطــار المســبق الملائــم إلى دول المنطقــة الإقليميــة الــتي ســتمر 
الشـحنات عبرهـا وبالتشـاور المناسـب معـها، مـع مراعـاة اعتبـارات الأمـن والمصـالح المشـــروعة 

للبلدان الأعضاء في المنتدى(٣١). 
واعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السادسة والأربعين القـرار  - ٥٥
GC(46)/RES/9 في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ الذي أعرب فيه عـن دواعـي قلقـه إزاء احتمـال 

وقوع حادثة عارضة أو حادث آخر أثناء نقـل المـواد المشـعة بطريـق البحـر، وإزاء أهميـة حمايـة 
الناس والصحة البشرية، والبيئة، وكذلـك الحمايـة مـن أي خسـارة اقتصاديـة فعليـة، كمـا يـرد 
تعريفها في الصكوك الدولية ذات الصلـة تقـع بسـبب حادثـة عارضـة أو حـادث آخـر. وأشـار 
ـــة والجويــة المنصــوص عليــها في القــانون  المؤتمـر إلى حقـوق وحريـات الملاحـة البحريـة والنهري
الدولي والواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة، وذكَّر بـالالتزام الواقـع علـى الـدول بموجـب 
القانون الدولي بحمايـة البيئـة البحريـة وحفظـها، وحـث الـدول الأعضـاء في الوكالـة كفالـة أن 
تكون صكوكها التنظيمية التي تحكـم نقـل المـواد المشـعة متطابقـة مـع نسـخة عـام ١٩٩٦ مـن 
أنظمة الوكالة للنقل؛ وشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من دائرة تقييم سلامة النقل بغيـة 
تحقيق أعلى مستويات السلامة أثناء نقل المواد المشعة. ورحـب المؤتمـر بالممارسـة الـتي درجـت 
عليها بعض دول ومشغلي خطوط النقل البحري من تزويد الدول السـاحلية المعنيـة في الوقـت 
المناسـب بالمعلومـات والـردود المسـبقة بشـأن الشـحنات وذلـك لأغـراض تبديـد شـواغل تلـــك 
الـدول بشـأن السـلامة والأمـن، بمـــا في ذلــك التــأهب للطــوارئ، ودعــا الآخريــن إلى الحــذو 
حذوهم بغية تحسين التفاهم والثقة المتبادلين بخصـوص شـحنات المـواد المشـعة. وشـدد المؤتمـر، 
مشيرا إلى أن المعلومات والردود المقدمـة ينبغـي ألا تكـون، في أي حـال مـن الأحـوال مناقضـة 
لتدابير الحماية الماديـة والسـلامة، علـى أهميـة مواصلـة الحـوار والتشـاور ـدف تحسـين التفـاهم 
المتبادل وبناء الثقـة وتعزيـز الاتصـال فيمـا يتعلـق بـالنقل المـأمون بطريـق البحـر للمـواد المشـعة. 
وأعرب المؤتمر عن الاعتقاد بأن مبدأ المسؤولية الصارمة ينبغـي أن يطبـق في حالـة ضـرر نـووي 
ناجم عن حادثة عارضة أو حادث أثناء النقل البحري للمواد المشعة. وشدد على أهميــة التقيـد 
على نطاق واسع بالنظام الدولي للمسؤولية النووية الذي أنشأته اتفاقيـة فيينـا بشـأن المسـؤولية 
المدنية عن الضرر النووي، بالصيغة المعدلـة في عـام ١٩٩٧، والمعـاهدات ذات الصلـة المعتمـدة 
برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأخيرا حث المؤتمـر العـام للوكالـة الـدول الأعضـاء علـى 
المشاركة في مؤتمر عام ٢٠٠٣ الدولي المعني بسلامة نقل المواد المشعة بغية معالجة كل ما يلـزم 
من المسائل الواردة في البرنامج المتفق عليه للمؤتمـر ومتابعتـها. وقـد رحبـت الجمعيـة العامـة في 
ــــالمي للتنميـــة  قرارهــا ١٤٧/٥٧ باعتمــاد القــرار GC(46)/RES/9. كمــا أن مؤتمــر القمــة الع
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GC الصادر  (44)/RES/17 المستدامة أشار في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ إلى الفقرة ٨ من القرار
A، الفقرة ١٣٦).  عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (انظر 56/58/

ـــذي  السـلع الخطـرة الأخرى - جـرى الإعـراب مؤخـرا عـن قلـق شـديد إزاء الخطـر ال - ٥٦
يمثله نقل البضائع الخطرة الأخرى، مثل زيت الوقود الثقيل. وردا على الانسكاب النفطي مـن 
الناقلة �برستيج�، اقترحت المفوضية الأوروبيـة لائحـة جديـدة لحظـر نقـل الوقـود الثقيـل مـن 
مختلف الدرجات في النـاقلات أحاديـة الهيكـل الـتي تكـون متجهـة إلى موانـئ عضـو في الاتحـاد 
الأوروبي، أو مغادرة منها. وقد اعتمدت بعض الدول بـالفعل تدابـير انفراديـة في هـذا الشـأن. 
وعلاوة على ذلك وافق مجلس النقل الأوروبي على تعزيز الآليات لمراقبة الحركـة البحريـة علـى 
ـــانون الــدولي،  امتـداد سـواحل الـدول الأعضـاء، عـن طريـق القيـام، عنـد الاقتضـاء، ووفقـا للق
بتحديـد مسـافة وقائيـة مـن السـاحل تحظـــر علــى الســفن المعــروف أن حالتــها دون المســتوى 
المقبول. كما دعا الأعضـاء إلى اعتمـاد تدابـير تكـون ممتثلـة لقـانون البحـار الـدولي، والـتي مـن 
شأا أن تسمح للدول الساحلية بأن تتحكم في المـرور العـابر للسـفن الـتي تحمـل سـلعا خطـرة 
أو ملوثـة، بـل ربمـا بـأن تحـد، بطريقـة غـير تمييزيـة، ذلـك المـرور داخـل مسـافة ٢٠٠ ميـل مـــن 
سواحلها. ودعا المفوضيـة إلى أن تـدرس تدابـير تحـد مـن وجـود نـاقلات نفـط أحاديـة الهيكـل 
يزيد عمرها على ١٥ سنة ونقل زيت وقود ثقيـل، مـن أي درجـة، داخـل المنـاطق الاقتصاديـة 
الخالصـة للـدول الأعضـاء فيـها، أو حيـث يكـون ذلـك مناسـبا ووفقـا للقـانون الـدولي، داخـــل 
ــتراح  مسـافة ٢٠٠ ميـل مـن خطـوط سـواحلها. غـير أن مـن المشـكوك فيـه أن يكـون هـذا الاق
متماشيا مع قانون البحار. واتفق مجلس أوروبــا في اجتماعـه المعقـود في كـانون الأول/ديسـمبر 

٢٠٠٢، على أن استنتاجات مجلس النقل ينبغي أن تنفذ من جميع جوانبها دون تأخير. 
وقـد اتخـذ بعـض الـدول السـاحلية الأوروبيـة إجـراءات منفـردة ضـد النـاقلات أحاديــة  - ٥٧
ـــة. فقــد حظــرت  الهيكـل الـتي بنيـت قبـل ١٥ سـنة أو أكـثر ونقـل أنـواع زيـوت الوقـود الثقيل
إسبانيا والبرتغال وفرنسا على تلك السفن دخول مناطقها الاقتصادية الخالصة واتخـذت تدابـير 
لإنفاذ هذا الحظر. ومن دواعي الأسف أن هذا الإجراء ليــس متفقـا مـع المـادة ٥٨ مـن اتفاقيـة 
قانون البحار. وقد ذكرت إيطاليا أا تؤيد تنفيـذ التدابـير لإجبـار النـاقلات غـير المأمونـة علـى 
الخروج من المياه القريبة من الشواطئ(٣٢). وأطلعـت المغـرب المنظمـة البحريـة الدوليـة علـى أن 
دخول مثل هذه السـفن إلى منطقتـها الاقتصاديـة الخالصـة أصبـح خاضعـا لإخطـار مسـبق(٣٣). 
وأثنـاء الـدورة السادسـة والسـبعين للجنـة السـلامة البحريـة في كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، 
حذرت وفود عدة من مغبـة اتخـاذ تدابـير انفراديـة، مشـددة علـى أن التدابـير ينبغـي أن تنـاقش 
وتتقرر داخل المنظمة البحريـة الدوليـة وهـي المنظمـة المختصـة بتنظيـم شـؤون السـلامة والأمـن 

والحماية البيئية التي تمس النقل البحري الدولي(٣٤). 
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وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في رسالة مؤرخـة ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر  - ٥٨
٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن العديد من عناصر القـانون البحـري الـدولي 
وقانــــــــون البحار، في حالتها الراهنة تمثل توازن المصالح كمـا كـان قائمـا قبـل عشـرات - إن 
لم يكـن مئـات - السـنين. وذكـــر أن العديــد مــن الســفن يقــل حاليــا كميــات ضخمــة مــن 
الشحنات الخطيرة التي قد تسـبب كارثـة إيكولوجيـة للـدول السـاحلية في حالـة وقـوع حادثـة 
عارضـة. وأعلـن أن المفوضيـة والـدول الأعضـاء فيـها تعـتزم أن تـروج بنشـــاط لإعــادة دراســة 
القواعــد الدوليــة المتعلقــة بقــانون البحــار داخــل الأمــم المتحــدة والمنظمــة البحريــــة الدوليـــة 
والمنتديات الأخرى ذات الصلة بالموضوع، من أجل تكييف أحكامـها مـع المتطلبـات الجديـدة 
للأمـن البحـري في القـرن الحـادي والعشـرين(٣٥). إلا أن إسـبانيا وأيرلنـدا والبرتغـــال وبلجيكــا 
وفرنسا والمملكة المتحدة، طرحت في الآونة الحديثــة جـدا، وفي اقـتراح سـيقدم إلى لجنـة حمايـة 
البيئة البحرية في دورا التاسعة والأربعين (١٤-١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣)، فكـرة تعيـين منطقـة 

 .( MEPC49/8/1) بحرية سريعة التأثر بشكل خاص لأوروبا الغربية
ولاحظـت الجمعيـة العامـة مـع القلـــق الشــديد في قرارهــا ١٤١/٥٧ الأضــرار البالغــة  - ٥٩
الخطورة ذات الطابع البيئي والاجتماعي والاقتصادي الناجمة عـن الانسـكابات النفطيـة نتيجـة 
الحـوادث البحريـة الأخـيرة الـتي تـأثر ـا عـــدد مــن البلــدان، ولذلــك، أهــابت بجميــع الــدول 
والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية والملائمة وفقا للقـانون الـدولي 

لمنع حدوث كوارث من هذا النوع في المستقبل. 
إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تتناول سوى نقـل البضـائع الخطـرة بالسـفن  - ٦٠
داخـل البحـر الإقليمـي وتمنـح المـادة ٢٢ الدولـة السـاحلية داخـل بحرهـا الإقليمـــي الحــق في أن 
تفرض على السفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المـواد والمنتجـات ذات الطبيعـة الخطـرة 
أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية التي قد تعينها الدولـة السـاحلية، آخـذة 
بعـين الاعتبـار توصيـات المنظمـة الدوليـة المختصـة. وتتطلـب المـادة ٢٣ مـن السـفن الـتي تحمــل 
مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تحمل من الوثائق وأن تراعـي 
من التدابير الوقائية الخاصــة مـا قررتـه الاتفاقـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بتلـك السـفن. وقـد يـولى 

اعتبار لما إذا كانت هذه التدابير الوقائية قد وضعت وفقا لما توخته الاتفاقية. 
أمـا المـواد الـتي تتنـاول المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة فـلا تنظـم بـالتحديد نقـل البضـــائع  - ٦١
الخطرة. والمادة ٥٦ من الاتفاقية تمنح الدول الساحلية الولاية فيما يتعلق بحمايـة البيئـة البحريـة 
والحفاظ عليها في المنطقة الاقتصاديـة الخالصـة في حـين تنـص المـادة ٥٨ علـى أن جميـع الـدول 
تتمتع بحرية الملاحـة. وعلـى الـدول في ممارسـتها لحقوقـها في الملاحـة أن تـولي المراعـاة الواجبـة 
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لحقوق الدول الساحلية وواجباا وأن تمتثل للقوانين والأنظمة الـتي تعتمدهـا الدولـة السـاحلية 
وفقا لأحكام اتفاقية قانون البحار وغيرها من قواعد القانون الدولي بالقدر الـذي لا تتنـافى بـه 
مع الجزء الخامس من الاتفاقية. على أن الفقرة ٦ من المـادة ٢١١ تسـمح للدولـة السـاحلية أن 
تعتمد فيما يتعلق بقطاع معين واضح التحديد من منطقتها الاقتصادية الخالصة، تدابـير تشـمل 
الممارسات الملاحية، تكون أشد ممـا تنـص عليـه القواعـد والمعايـير الدوليـة المقبولـة عمومـا لمنـع 
تلـوث البيئـة البحريـة مـن السـفن وخفضـه والسـيطرة عليـه، إذا كـان القطـاع، بسـبب أحوالــه 
الأقيانوغرافية والإيكولوجية وكذلك استخدامه أو حماية موارده والطابع الخــاص للمـرور فيـه، 

يتطلب تدابير إلزامية خاصة. 
 

نقل المسافرين ومطالبام  - ٣ 
اعتمدت المنظمة البحرية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ صكـا قانونـا جديـدا  - ٦٢
ينـص علـى دفـع تعويضـات عـن الإصابـات و/أو الوفيـات الـتي تلحـــق بالمســافرين في الســفن، 
وذلـك في بروتوكـول يعـدل اتفاقيـة أثينـا المتصلـة بنقـل الركـاب وأمتعتـهم بطريـق البحـر لعـــام 
١٩٧٤. وينص الصك الجديد على تعويـض كـاف للمطالبـات بتعويضـات الوفـاة أو الإصابـة 
الشـخصية وفقـدان الأمتعـة والسـيارات والأضـرار الـتي تلحـق ـا. وبالإضافـة إلى رفـع حـــدود 
المسؤولية عن تعويض مطالبات الركاب يستعيض البروتوكول عن نظام المسـؤولية المسـتند إلى 
الخطأ بنظام للمسؤولية الصارمـة عـن الحـوادث المتصلـة بـالنقل البحـري وإلى حـد أدنـاه ٠٠٠ 
٢٥٠ مـن حقـوق السـحب الخاصـة، وإذا تجـاوزت الخسـارة هـذا الحـــد تكــون شــركة النقــل 
مسـؤولة إلى حـد ٠٠٠ ٤٠٠ مـــن حقــوق الســحب الخاصــة لكــل مســافر، مــا لم تثبــت أن 

الحادث وقع دون خطأ أو إهمال منها. 
 

تحديد طرق المرور والخرائط البحرية   دال -
الطرق الآمنة للملاحة  - ١ 

لطرق الملاحة الآمنة أهمية أساسية بالنسبة إلى سـلامة الملاحـة ومنـع التلـوث البحـري.  - ٦٣
وتحظى المنظمة البحرية الدولية بالاعتراف بوصفها الهيئة الدولية الوحيـدة المسـؤولة عـن وضـع 
واعتماد تدابير على المستوى الـدولي بشـأن نظـم لطـرق مـرور السـفن لكـي تسـتخدمها جميـع 
السفن أو فئات معينة من السفن أو السفن الـتي تحمـل شـحنات معينـة وذلـك بموجـب الفصـل 
الخـامس مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر والأحكـــام العامــة للمنظمــة البحريــة 
 ،A. الدولية بشأن تحديد طـرق مـرور السـفن (قـرار جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة (14) 572
بصيغتـه المنقحـة). وبـدأ نفـاذ الفصـل الخـامس المنقـح مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايــة الأرواح في 
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البحر في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢؛ أما الأنظمة المتعلقة بتحديد طرق مـرور السـفن والإبـلاغ مـن 
السفن وخدمات حركة مرور السفن فلم تنقـح، بـل أعيـد ترقيمـها فقـط. وممـا لـه أهميـة أيضـا 
بالنسبة إلى الملاحة الآمنـة، المادتـان ١(د) و ١٠ مـن الأنظمـة الدوليـة لمنـع التصـادم في البحـر، 
اللتان تحددان على التوالي اختصاص المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق باعتماد خطـط تقسـيم 
حركة المرور والقواعد التقنية الرئيسية الواجب اتباعها في هذا الصدد. وكما أن لبقـاء الطـرق 

آمنة من الأنشطة الإجرامية أهمية حاسمة (انظر الفرع الخامس من هذا التقرير). 
ــامت  الممـرات البحريـة الأرخبيليـة - أبلغـت إندونيسـيا المنظمـة البحريـة الدوليـة إـا ق - ٦٤
بموجب اللائحة رقم ٣٧ لعام ٢٠٠٢ المعنونة �حقوق والتزامات السفن والطائرات الأجنبيـة 
التي تمارس حقوق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية�، والتي نشرا حكومـة إندونيسـيا في 
ـــدأ ســرياا في ٢٨ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠٢(٣٦)،  ٢٨ كـانون الثـاني/ ينـاير ٢٠٠٢ وب
بتعيين بعض الممرات البحرية الأرخبيلية (فيما عدا الممر البحري في مضيـق ليـتي وفي جـزء مـن 
مضيق أومبــاي في المنطقـة البحريـة الواقعـة بـين جمهوريـة إندونيسـيا وجمهوريـة تيمـور الشـرقية 
ـــية الــذي  الديمقراطيـة) عمـلا بالنظـام الجزئـي للممـرات البحريـة الأرخبيليـة في الميـاه الإندونيس
M. وتنـص اللائحـــة  SC.72 (69) اعتمدتـه المنظمـة البحريـة الدوليـة في عـام ١٩٩٨ في قرارهـا
على أن الممرات البحرية التي استثنيت يمكن أن تسـتخدم مـن أجـل الملاحـة الدوليـة ويمكـن أن 

تهيئ لخدمة حقوق المرور العابر. 
تدابير تحديد طرق مرور السـفن – اعتمـدت المنظمـة البحريـة الدوليـة في عـام ٢٠٠٢  - ٦٥
خططــا جديــدة لتقســيم حركــة المــرور في البحــر الأحمــر، وعنــد رأس لانــاو ورأس بــــالوس 
(أسـبانيا)، وعدلـت الخطـط الموضوعـة في مضيـق بـاب المنـدب، وفي بحـر البلطيـــق، وفي خليــج 
فنلندا، وفي خليج فوندي وممراته (كنـدا) وفي مواجهـة سـاحل فرنسـا، وقبالـة السـاحل الغـربي 

للولايات المتحدة وساحل كندا. وعدلت أيضا التدابير المرتبطة بتحديد طرق المرور(٣٧). 
واعتمـدت المنظمـة البحريـة الدوليـة أيضـا ثـلاث منـاطق إلزاميـة لعـدم الرسـو في جــزر  - ٦٦
فلوريـدا المنخفضـة بالولايـات المتحـدة؛ ومنطقـة جديـدة يتعـين تجنبـها حـول جزيـرة مــالبيلو في 
ـــة حــول المرفــق العــائم للإنتــاج والتخزيــن  كولومبيـا؛ ومنطقـة وقائيـة بعـرض ١٠ أميـال بحري
والتفريغ في مواجهة ساحل كندا؛ ومناطق معدلـة يتعـين تجنبـها أمـام سـواحل فلوريـدا وولايـة 
واشـنطن بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ وفي منطقـة جـزر شـتلاند بالمملكـــة المتحــدة؛ وطــرق 
موصى ا في مواجهة ساحل مصر في البحر المتوسـط؛ ومسـارات ومنطقـة وقائيـة موصـى ـا 

ـــــدا (القــــرار  بالنســـبة للبحـــر الأحمـــر؛ وتوصيـــة مقترحـــة بشـــأن الملاحـــة عـــبر خليـــج فنلن
MSC.138 (76)). وأعلنــت إســبانيا في اجتمــاع لــس المنظمــة البحريــة الدوليــة معقــود في 
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٢٥ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ أـا تعـتزم أن تبعـد المـرور العـابر للسـفن الـتي تحمـل بضـائع 
خطـرة عـن خطـة تقســـيم حركــة المــرور الحاليــة في فينيســتري والممــرات البحريــة الأخــرى، 
ـــة البحريــة  وسـتقدم قريبـا اقتراحـا إلى المنظمـة بشـأن هـذه المسـألة. واعتمـدت لجنـة حمايـة البيئ
للبلطيق (لجنة هلسنكي)، إعلانا عن سلامة الملاحة والقدرة على مواجهـة الطـوارئ في منطقـة 
بحر البلطيق، حـدد مجموعـة مـن تدابـير تحديـد طـرق المـرور وتدابـير الإبـلاغ وتعزيـز اسـتخدام 

المرشدين لتحسين الملاحة في بحر البلطيق وفي خليج فنلندا. 
واعتمدت المنظمة البحرية الدولية ثلاثة نظـم إلزاميـة للإبـلاغ مـن السـفن خـلال عـام  - ٦٧
M)؛ (ب) وخليــج فنلنــدا في بحــر  SC.126 (75) ـــاه غرينلانــد (القــرار ٢٠٠٢ شملـت: (أ) مي
M). واُعتمـدت تعديـلات أيضـا لنظــام  SC.139 (76) البلطيـق؛ (ج) والبحـر الأدريـاتي (القـرار
 .(MS C.127 (75) الإبلاغ الإلزامي الحالي من السفن �في مواجهة أوشانت� (فرنسا) (القرار
وأنشأ البرلمان الأوروبي والس الأوروبي نظـام معلومـات عـن حركـة مـرور السـفن للجماعـة 
في عـام ٢٠٠٢ بغيـة تعزيـز السـلامة والكفـاءة في حركـة المـرور البحـــري، وتحســين اســتجابة 
السلطات للأحداث أو الحوادث أو الحالات التي تنطـوي علـى مخـاطر محتملـة في البحـر، بمـا في 

ذلك عمليات البحث والإنقاذ والمساهمة في تحسين منع واكتشاف التلوث من السفن(٣٨). 
 

بناء القدرات في مجال إنتاج الخرائط البحرية  - ٢ 
من الواضح أن المسوح الهيدروغرافية ورســم الخرائـط البحريـة يؤديـان دورا حاسمـا في  - ٦٨
التمكين من تحديد الأخطـار الـتي تتـهدد الملاحـة والمطلـوب مـن الـدول بموجـب اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار أن تعلن عنها بصورة مناسبة، وفي تقـديم المعلومـات الضروريـة لتحديـد 
التدابير اللازمة لتحسين وتأمين سلامة الملاحـة. ويسـهم تعزيـز السـلامة البحريـة الـذي تكفلـه 
ـــات الكافيــة إســهاما مباشــرا في حمايــة النظــم الإيكولوجيــة  الخرائـط البحريـة الوافيـة والمعلوم
البحريـة الضعيفـة عـن طريـق تقليـل جنـوح السـفن وحـوادث التصـادم البحريـة. وعـلاوة علــى 
ـــات المقدمــة مــن المكــاتب الهيدروغرافيــة الوطنيــة أوجــه  ذلـك فـإن للبيانـات امعـة وللخدم
اسـتخدام تتجـاوز نطـاق تـأمين سـلامة الملاحـة وتشـكل عنـاصر هامـة في مـــا يتصــل بــالتلوث 

البحري وإدارة المناطق الساحلية وتحديد النظم الإيكولوجية الحساسة ورصدها. 
وعلى الرغم من أن الخرائط الورقية لا تزال تستخدم للأغـراض الملاحيـة، فثمـة فوائـد  - ٦٩
هامة للخرائط الملاحية الإلكترونية من حيث سـلامة الملاحـة وتحسـين الكفـاءة التشـغيلية علـى 
الســواء. وطلبــت المنظمــة البحريــة الدوليــة مــن الحكومــات الأعضــــاء أن تشـــجع مكاتبـــها 
الهيدروغرافيـة الوطنيـة علـى إنتـاج الخرائـط الملاحيـــة الإلكترونيــة وتوفــير خدمــات التحديــث 
المرتبطــة ــا بأســرع مــا يمكــن. وقــررت دول البلطيــق أن تكفــل شمــول الخرائـــط الملاحيـــة 
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الإلكترونية للطرق والموانـئ الرئيسـية المسـتخدمة في النقـل البحـري بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٢، 
وتشديد دول الموانئ لرقابتها علـى الخرائـط الورقيـة علـى مـتن السـفن الـتي يبلـغ غاطسـها ١١ 
مترا أو أكثر، وناقلات النفط التي يبلـغ غاطسـها ٧ أمتـار أو أكـثر، ونـاقلات المـواد الكيميائيـة 
ـــتي تحمــل شــحنة مــن الوقــود النــووي  ونـاقلات الغـاز بغـض النظـر عـن حجمـها، والسـفن ال

المشعع(٣٩). 
وشـددت المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة والمنظمـة البحريـة الدوليـة علــى ضــرورة أداء  - ٧٠
الدول الساحلية لمسؤولياا فيما يتعلــق بمسـح الميـاه الواقعـة داخـل ولايتـها ورسـم الخرائـط لهـا 
بغية تحسين سلامة الملاحة وحماية البيئـة البحريـة. ودعـت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٣٢/٥٣ 
المؤرخ ٢٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، الـدول إلى التعـاون في إجـراء مسـوح هيدروغرافيـة 
وتقديم خدمات بحرية بغية تأمين سلامة الملاحة فضلا عـن ضمـان أكـبر قـدر مـن الاتسـاق في 
الخرائط والمنشورات البحرية، وإلى تنسيق أنشـطتها بمـا يكفـل إتاحـة المعلومـات الهيدروغرافيـة 
والبحرية على نطاق العالم. ودعـت الجمعيـة، في قراريـها ١٢/٥٦ المـؤرخ ٢٨ تشـرين الثـاني/ 
نوفمــــــبر ٢٠٠١ و ١٤١/٥٧ المــــــؤرخ ١٢ كــــــانون الأول/ديســــــمبر ٢٠٠٢، المنظمـــــــة 
الهيدروغرافية الدولية إلى القيام، بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدوليـة ذات الصلـة والـدول 
الأعضاء المهتمة، بتقديم المساعدة اللازمة إلى الدول، وبوجه خاص إلى البلدان الناميـة، ـدف 
تعزيز القدرات الهيدروغرافيـة، الأمـر الـذي يكفـل بوجـه خـاص سـلامة الملاحـة وحمايـة البيئـة 

البحرية. 
ويتضمــن الفصــل الخــامس المنقــح مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــــر  - ٧١
القاعدة ٩ الجديدة المتعلقة بالخدمات الهيدروغرافية، التي تتعهد بمقتضاهـا الحكومـات المتعـاقدة 
علـى أن ترتـب لجمـع وتصنيـف البيانـات والمنشـورات الهيدروغرافيـــة، ونشــر وتحديــث جميــع 
المعلومـات البحريـة اللازمـة لسـلامة الملاحـــة. ويجــب علــى الحكومــات أن تقــوم علــى وجــه 
الخصوص بإعداد وإصدار خرائط بحرية وتوجيهات للإبحار وقوائم بـأضواء المنـارات وجـداول 
لحركة المد والجـزر ومنشـورات بحريـة أخـرى بغيـة ضمـان سـلامة الملاحـة. وينبغـي أن تصـدر 
أيضا إشعارات للبحارة تكفل إبقاء الخرائط والمنشورات البحرية علـى أحـدث مـا يكـون بغيـة 
ضمان أكبر قدر من الاتساق في الخرائط والمنشورات البحرية، ومراعاة القرارات والتوصيـات 

الدولية ذات الصلة. 
ـــة  وبغيـة المسـاعدة في تنفيـذ القـاعدة ٩ علـى نحـو كـامل، أعـدت المنظمـة الهيدروغرافي - ٧٢
الدولية قرارا جديدا عن تقديم الخدمـات الهيدروغرافيـة لكـي تنظـر فيـه جمعيـة المنظمـة البحريـة 
ــاني/نوفمـبر - كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣).  الدولية في دورا الثالثة والعشرين، (تشرين الث
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وفي مشروع النص المنقح للقرار، توصى الحكومات بأن تتخذ جميـع التدابـير اللازمـة للـترتيب 
لإحالة المعلومات الهيدروغرافية على نحو فوري إلى المنظمة الهيدروغرافية الدوليـة أو السـلطات 
الهيدروغرافية في البلدان التي تصدر خرائط للمياه قبالــة شـواطئها ولتشـجيع ذلـك، وأن تكفـل 
من ناحية أخرى نشر المعلومات الهيدروغرافيـة في أسـرع وقـت وعلـى أوسـع نطـاق. ودُعيـت 
الحكومـات إلى أن تكفـل عـلاوة علـى ذلـك إجـراء المسـوح الهيدروغرافيـة بطريقـة تــفي، قــدر 
الإمكان، بمتطلبات السلامة البحرية، ووفقا لمعايير المسوح الهيدروغرافيـة الـتي حددـا المنظمـة 
الهيدروغرافيـة الدوليـة. ودُعيـت الحكومـات أيضـا إلى مـا يلـي: أن تعـزز، عـــن طريــق إداراــا 
البحرية الوطنية، استخدام النظام الإلكتروني لعرض الخرائط والمعلومات بالإضافـة إلى الخرائـط 
البحرية الإلكترونية الرسمية؛ وأن تتعاون مع الحكومات الأخرى ذات القـدرات الهيدروغرافيـة 
الضئيلــة أو الــتي تفتقــــر إلى هـــذه القـــدرات، حســـب الاقتضـــاء، في جمـــع ونشـــر البيانـــات 
الهيدروغرافية؛ وأن تعزز، بالتشاور مع المنظمة البحرية الدولية والمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة 
وبمساعدما، تقديم دعم إلى أي حكومة قد تطلـب مسـاعدة تقنيـة في المسـائل الهيدروغرافيـة؛ 
وأن تنشئ مكاتب هيدروغرافيـة، حيثمـا لا توجـد مثـل هـذه المكـاتب، بالتشـاور مـع المنظمـة 

الهيدروغرافية الدولية(٤٠). 
وتمثـل السـلامة البحريـة، وخاصـة تعزيزهـا عـن طريـق بنـاء القـــدرات في مجــال إعــداد  - ٧٣
الخرائط البحرية، هدفـا أساسـيا بالنسـبة للمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة الـتي تسـعى إلى زيـادة 
جـودة الخرائـط والخدمـات البحريـة وتوسـيع نطـاق التغطيـة مـا عـن طريـق: (أ) التنسـيق بــين 
المكاتب الهيدروغرافية الوطنية؛ (ب) والاتساق بين الخرائـط والوثـائق البحريـة؛ (ج) واعتمـاد 
طرق يعتد ا وتتسم بالكفاءة لإجراء المسوح الهيدروغرافية واستخدامها؛ (د) وتطوير العلـوم 

في ميدان الهيدروغرافيا والتقنيات المستخدمة في علم المحيطات الوصفي. 
وتلاحظ المنظمة الهيدروغرافية الدولية أن الفصل الخامس من الاتفاقية الدوليـة لحمايـة  - ٧٤
الأرواح في البحر كان له الأثر الأعظم على الأهمية العالمية التي تعلـق علـى الهيدروغرافيـا. غـير 
أن كلا من خطة جوهانسبرغ لتنفيذ نتائج مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، والمـادة ٧٦ 
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، تحمــــلان ضمنيـــا اشـــتراط إجـــراء المســـوحات 
الهيدروغرافيـة باســـتخدام الأســاليب الفنيــة الحديثــة، والإدارة الفعالــة للمعلومــات المكتســبة، 

واستخدام تلك المعلومات في تعزيز سلامة الملاحة و/أو تقييم البيئة البحرية. 
بناء القدرات - وتحيط المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة علمـا بـأن الفقرتـين ٣٠ و ٣٥  - ٧٥
مـن قـرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٥٧ تتصـلان كلتاهمـا بشـكل مباشـر بضـــرورة زيــادة قــدرات 
ـــة.  الـدول علـى توفـير مقـدرة هيدروغرافيـة معـززة تكفـل سـلامة الملاحـة وحمايـة البيئـة البحري
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ــــدى المنظمـــة  وشــكل بنــاء القــدرات مســألة اســتراتيجية ذات درجــة عاليــة مــن الأولويــة ل
الهيدروغرافية الدولية، حيث سجلت مؤشرات قياس زيادة القدرات طفرات ملحوظة. ورغـم 
أن الحصول على المسـاعدة ليـس مشـروطا بالعضويـة في المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة، إلا أن 
المنظمة تيسرها من خلال تعزيز المراسلات وزيادة توضيح الحالة فيما بـين الأعضـاء الآخريـن. 
وقـد ارتفـع عـدد أعضـاء المنظمـة مـن ٧٠ إلى ٧٣ عضـوا في عـام ٢٠٠٢، وسـجلت العضويـة 
زيـادة بنسـبة تفـوق ٢٥ في المائـة منـذ بـدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار في عـــام 

 .١٩٩٤
وتنجز أكثر أعمال المنظمة الهيدروغرافية الدوليـة اسـتجابة وتركـيزا عـن طريـق لجاـا  - ٧٦
الهيدروغرافية الإقليمية الأربع عشرة، التي تغطي فعليا جميع طرق الملاحة البحريـة، وتوفـر آليـة 
للتركـيز الإقليمـي علـى الجـهود التعاونيـة، وبنـاء القـدرات، وزيـادة إنتـاج الخرائـط. والعضويــة 
الكاملة في اللجنة الإقليمية مفتوحة أمـام أعضـاء المنظمـة مـن دول المنطقـة المعنيـة، بينمـا تمنـح 
صفـة العضـو المشـارك لأيـة دولـة لهـا مصـالح بحريـة في منطقـة اللجنـة الإقليميـة. وتقـدم الدولــة 
النامية التي تحمل صفة عضو مشـارك وترغـب في تأسـيس أو تعزيـز قـدرات هيدروغرافيـة، إلى 
الأعضاء الآخرين ممن لديهم الاستعداد لتقـديم المسـاعدة والمقـدرة علـى ذلـك. علـى أن أنـواع 
المساعدة المعروضة يختلف، ففي بعض الحالات، تعرض الدول الأعضاء إجـراء مسـح ثم القيـام 
بمعالجة وإنتاج ما يلزم من المعلومات الملاحية وحفظها. وقد تعرض دول أعضاء أخـرى تقـديم 
المساعدة المالية و/أو التقنية إلى الدولة النامية. وفي معظم الحالات، تشمل الجهود الأوليـة عقـد 
اجتماعـات مـع مسـؤولين حكوميـين مـن الدولـة الناميـة، بغيـة توضيـح ضـرورة وفوائـد إنشــاء 

خدمة هيدروغرافية، وإقامة الاتصال الأولي مع مصادر التمويل المحتملة. 
ـــة و/أو لجاــا الإقليميــة زيــارات تقنيــة إلى  وقـد أجـرت المنظمـة الهيدروغرافيـة الدولي - ٧٧
البلــدان التاليــة خــلال عــام ٢٠٠٢: ألبانيــا وبنغلاديــش وبنمــا والــرأس الأخضــر والســـنغال 
وســيراليون وغــابون وغانــا وغواتيمــالا وغينيــا وكولومبيــا وليتوانيــا والمكســيك وموريتانيـــا 

ونيجيريا. وستجري زيارة سبعة بلدان إضافية في غرب أفريقيا في عام ٢٠٠٣. 
ـــة الدوليــة أــا لم تكــن تملــك المــوارد اللازمــة لتقــديم  وذكـرت المنظمـة الهيدروغرافي - ٧٨
المساعدة المالية إلى الدول النامية؛ وأا تسعى إلى إنشاء شراكات مع منظمات مانحة. وشملـت 
الجـهود الملحوظـة الـتي بذلـــت في هــذا المســعى خــلال عــام ٢٠٠٢: المشــروع الهيدروغــرافي 
لأمريكا الوسطى، وهو شراكة مع المنظمة الهيدروغرافية الدولية، والأكاديمية البحرية الدوليـة، 
ولجنــة أمريكــا الوســطى للنقــل البحــري (كوكــاترام)؛ ومشــروع البرنــامج المــالي للشــــراكة 
الأوروبية المتوسطية - وهو شراكة مع المنظمة الهيدروغرافية الدولية، وبموجبه تقدم الأكاديميـة 
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البحرية الدولية والمفوضية الأوروبية المعدات الهيدروغرافية ومعدات رسـم الخرائـط والتدريـب 
لبلـدان جنـوب وجنـوب شـرق البحـــر الأبيــض المتوســط؛ ومشــروع كامتشــارتنيت - وهــو 
شـراكة بـين المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة والأكاديميـة البحريـة الدوليـة والمفوضيـة الأوروبيــة، 
لتوفـير المعـدات الهيدروغرافيـة ومعـدات رسـم الخرائـط والتدريـب للبلـدان المطلـة علـــى البحــر 
الأسـود؛ والشـبكة الإلكترونيـة للطـرق البحريــة - وهــي شــراكة بــين المنظمــة الهيدروغرافيــة 
الدولية ومرفق البيئة العالمية والبنك الدولي والمنظمة البحريـة الدوليـة، لتوفـير تعزيـزات لسـلامة 
الملاحـة في مضيقـي ملقـا وسـنغافورة. ومـن المتوخـــى أن تصبــح الشــبكة الإلكترونيــة للطــرق 
البحريـة شـبكة إقليميـة لتكنولوجيـات المعلومـات البحريـة الـتي ترتبـط فيمـــا بينــها مــن خــلال 

الخرائط الملاحية الإليكترونية والنظام الإلكتروني لعرض الخرائط والمعلومات. 
ويفيد برنامج الأمم المتحدة للبيئـة بـأن مسـحا هيدروغرافيـا كـاملا أُجـري بدعـم مـن  - ٧٩
البنـك الـدولي، في قطـاع مـن جنـوب البحـر الأحمـر يغطـي مســاحة قدرهــا ٧٥٠ ميــلا بحريــا 
مربعـا. وكـان هـذا إنجـازا هامـا نظـرا إلى أنـه لم يجـر مسـح المنطقـة مسـحا شـــاملا لأكــثر مــن 
١٠٠ سنة، وكانت تعتبر منطقة ملاحية عالية الخطورة لعدم وجود نظم رسمية لتقسيم حركـة 
مـرور الســـفن في المنطقــة. وحــدد المســح لأول مــرة المواقــع الصحيحــة للصخــور والمخــاطر 
الأخرى، وحظيت نتائجه بالقبول لدى المكتب الهيدروغرافي للمملكة المتحـدة، ممـا مكـن مـن 
نشر الخرائط الجديدة لجنوب البحر الأحمر. وقُدم نظام مقترح لتقسيم حركة مرور السـفن في 
المنطقة إلى المنظمة البحرية الدولية، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، وتم إقراره من قبــل لجنـة 
السـلامة البحريـــة في دورــا السادســة والســبعين. وستســاهم الخرائــط والطــرق الجديــدة في 
إحداث تحسين كبير في سلامة الملاحة البحرية في المنطقة. ويتوخـى برنـامج المحافظـة علـى بيئـة 
البحر الأحمر وخليج عدن إجراء المزيـد مـن التعزيـزات والتحسـينات، بتشـييد منـارات وإقامـة 

نظام لرصد السفن آليا. 
التدريب - شرحت المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة الأهميـة الجوهريـة للتعليـم في إيجـاد  - ٨٠
خدمـة هيدروغرافيـة حديثـة والمحافظـة عليـها. وتقـــدم أكــثر مــن ٢٠ دولــة عضــو في المنظمــة 
الهيدروغرافيـة الدوليـة أكـثر مـــن ٣٠ برنــامج تدريــب تقــني في مجــال الهيدروغرافيــا، بصــورة 
تتماشى مع المبادئ التوجيهية للمنظمة. وتقدم هـذه الـبرامج في بعـض الأحيـان بـدون مقـابل، 
ـــهم إلى تلــك  بينمـا تقـدم برامـج أخـرى منحـا دراسـية للراغبـين في الحضـور ممـن تتضـح حاجت
المنح. وتتولى المنظمة الهيدروغرافية الدولية رعاية التدريب الهيدروغرافي والتدريـب علـى رسـم 
ـــة البحريــة الدوليــة، ويقــوم الاتحــاد الأوروبي وإيطاليــا بتمويــل تكاليفــه  الخرائـط في الأكاديمي
الدراسـية. وتتحـدد فعاليـة برامـــج التدريــب هــذه بقــدرة الخريجــين علــى أن يجتــازوا بنجــاح 
مستويات الكفاءة الدنيا للمساحين الهيدروغرافيين، التي يحددها مجلـس خـبراء استشـاري تـابع 
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للمنظمة، والاتحاد الدولي للمساحين، والرابطة الدولية لرسم الخرائط. وتجري مراجعـة المنـاهج 
وفقا لهذه المعايير، بغية كفالة وجـود مسـتوى مناسـب مـن التدريـب. وجـرى في عـام ٢٠٠٢ 

وضع معايير دنيا لكفاءة رسامي الخرائط البحرية. 
البيانات والمنشورات - قدمت المنظمة الهيدروغرافية الدوليـة أيضـا معايـير موصـى ـا  - ٨١
S-5 �معيــار  7 لشـكل قواعـد البيانـات الهيدروغرافيـة الرقميـة، مـن خـــلال منشــورها الخــاص 
المنظمة الهيدروغرافية الدوليـة لنقـل البيانـات الهيدروغرافيـة الرقميـة�. وبـدأت المنظمـة في عـام 
٢٠٠٢، اعترافـا منـها بالنطـاق الأوسـع لاسـتخدام البيانـات الهيدروغرافيـة بمـــا يتجــاوز إنتــاج 
S-5 علـــى مجــــالات  7 الخرائـــط البحريـــة، في التوســـع في تطبيـــق معيـــار منشـــورها الخـــاص 
أوقيانوغرافيـة إضافيـة. وتتبــع عــدة منشــورات للمنظمــة الهيدروغرافيــة الدوليــة حالــة المســح 
الهيدروغرافي ورسم الخرائط البحرية. وأحدث طبعة من المنشور الخـاص ٥٥ �حالـة عمليـات 
المسح الهيدروغرافي� صـدرت في عـام ١٩٩٨، ومـن المقـرر إصـدار طبعـة منقحـة ومسـتكملة 
منه في عام ٢٠٠٣. وأُجري في عـام ٢٠٠١ أحـدث اسـتكمال للمنشـور الخـاص ٥٩ �حالـة 
عمليات المسح الهيدروغرافي ورسـم الخرائـط البحريـة في أنتاركتيكـا�، ومـن المقـرر اسـتكماله 
وإدماجـه في المنشـــور الخــاص ٥٥ خــلال عــام ٢٠٠٣. وفي عــام ١٩٧٩، جــرى اســتكمال 
ـــة�، ويخطــط لتنقيحــه في عــام ٢٠٠٣(٤١). وســيربط  المنشـور M-11 �فـهرس الخرائـط الدولي
تقرير يجري إعداده حاليا عن حالة الخرائط الملاحيـة الإليكترونيـة، في مـا بـين الخرائـط وطـرق 

النقل البحرية الرئيسية، دف إبراز مناطق العالم المشمولة بأقل قدر من التغطية. 
ويتعاون المكتب الهيدروغرافي الدولي، بوصفه أمانة المنظمة الهيدروغرافية الدوليـة، مـع  - ٨٢
المنظمــة البحريــة الدوليــة، واللجنــة الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدوليــة، والأكاديميــة البحريــة 
الدولية، ومنظمات أخرى غيرها. وعلاوة على مذكـرتي التفـاهم مـع المنظمـة البحريـة الدوليـة 
والأكاديمية البحرية الدوليـة، تسـير العلاقـات مـن خـلال صلاحيـات اللجـان المشـتركة، بمـا في 
ذلك فريق المواءمة المشترك بين المنظمة البحرية الدولية والمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة والمعـني 
بالنظـام الإليكـتروني لعـرض الخرائـط والمعلومـات؛ واللجنـة التوجيهيـــة المشــتركة بــين المنظمــة 
الهيدروغرافيـة الدوليـة واللجنـة الإقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة لوضـع خريطـة عامـة لأعمـــاق 
البحار؛ واللجنة الفرعية المعنية بأسماء تضاريس القاع، واللجنة الفرعية المعنيـة بالقيـاس الرقمـي 
للأعمـاق؛ والـس الاستشـاري المشـترك بـين المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة والرابطـة الدوليـــة 
للجيوديسيا واللجنة الإقيانوغرافية الحكومية الدولية المعني بقانون البحار؛ وفريق المواءمة المعـني 
ــــة المشـــترك بـــين اللجنـــة الكهربائيـــة التقنيـــة الدوليـــة والمنظمـــة  بمواضيــع المعلومــات البحري

الهيدروغرافية الدولية. 
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المسـائل الـتي تتطلـب إجـــراءات أخــرى - برغــم ارتفــاع عــدد الأعضــاء في المنظمــة  - ٨٣
الهيدروغرافيـة الدوليـة إلى ٧٣ دولـة، مـع وجـود ٨ دول إضافيـة تنتظـــر الانضمــام، فــإن هــذا 
العدد يقل كثيرا عن العـدد الإجمـالي للـدول الأعضـاء في المنظمـة البحريـة الدوليـة البـالغ ١٦٢ 
دولـة، علمـا بـأن المنظمـة الهيدروغرافيـة تسـعى بنشـاط إلى ضـم أعضـاء جـدد. وتحتـل المنظمـــة 
الهيدروغرافية الدولية، بوصفـها منظمـة استشـارية وتقنيـة، مكانـة تؤهلـها لتقـديم المسـاعدة إلى 
البلـدان الناميـة الـتي ترغـب في تأسـيس خدمـة هيدروغرافيـة حديثـة. بيـد أن مـن الجوهـــري أن 

يتوافر لذلك تمويل خارجي من الشركاء المانحين. 
وبإيجاز تنادي المنظمة الهيدروغرافية الدولية منذ مدة طويلة بسلامة الملاحة عن طريـق  - ٨٤
تحسـين نوعيـة المعلومـات والخرائـط البحريـة وتغطيتـها. وهـي تعمـل بشـكل جـاد، وخاصــة في 
البلـدان الناميـة، علـى زيـادة القـدرات علـى جمـع ومعالجـــة البيانــات الهيدروغرافيــة باســتخدام 
أساليب حديثة وعلى إيجاد وتغطية وافية بالخرائط والمعلومات البحريـة الدقيقـة. وتشـكل هـذه 
الأنشطة مكونات أساسية للاستخدام الآمن والفعال للمحيطات حسبما تتوخاه اتفاقية قـانون 

البحار. 
 

التنفيذ والإنفاذ   هاء -
التنفيذ والإنفاذ من قبل دولة العلَم  - ١ 

إن الأغلبيــة الســاحقة مــن دول العلَــم اليــوم هــي بلــدان تمســك ســجلات مفتوحـــة  - ٨٥
ولا يوجد لديها عموما ما يذكر من الهياكل الأساسية البحريـة(٤٢). وبينمـا تـدرك بعـض دول 
العلَم إدراكا جيدا أن مسك سجل السفن يؤدي إلى تحملها مسؤوليات تبدي، أقلية مـن دول 
ـــها ليســت مدعــاة  العلَـم قـدرا ضئيـلا مـن الاهتمـام ـذه المسـؤوليات، علـى أن سـجلات أدائ
تفاخر لها ولمالكي السفن الذيـن يواصلـون اسـتخدامها(٤٣). وذلـك أن سـفنها لا تفـي بالمعايـير 
المطلوبة، من حيث حالتها المادية أو تشغيلها أو أنشطة طواقمـها، فـهي لا تفـي بأبسـط معايـير 

الصلاحية للإبحار وتنتهك القواعد والمعايير الدولية وتشكل خطرا على الأرواح و/أو البيئة. 
ووفقا لما تظهره الدراسات التي أجرا منظمة التعاون والتنمية في الميــدان الاقتصـادي،  - ٨٦
فإن تكاليف صيانة السفينة وفقا للمعايير الدولية باهظة للغاية؛ هذا علاوة على أنه ليس صعبـا 
علـى المـالكين تجنـب المسـؤولية الكاملـة عـن الأضـرار الـتي تتسـبب فيـها سـفنهم. وبالتـالي فــإن 
ـــاء  هنـاك حـافزا اقتصاديـا إيجابيـا بالنسـبة لبعـض مـالكي/مشـغلي السـفن يدفعـهم إلى عـدم الوف
بالمتطلبـات الدوليـة. وحـتى إذا أزالـت دولـة علـم سـفينة لا تفـي بالمعايـير مـن سـجلها، فيمكـن 
لمالكـها أن يجـد بكـل سـهولة دولـة علـم أخـرى تقبلـها. ولذلـك يبـدو أن النظـام الحـالي ييســـر 
مواصلة تشغيل السفن الـتي لا تفـي بالمعايـير اللازمـة، عوضـا عـن ردع تشـغيلها. وقـد يشـكل 
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الافتقار إلى المراقبة الفعالة من جانب دولة العلَم على السـفن الـتي ترفـع علمـها ديـدا لسـلامة 
الملاحة والبيئة البحرية، ويمكـن أن يـؤدي إلى الإفـراط في اسـتغلال المـوارد البحريـة الحيـة. وفي 
هذا الصدد تعتزم منظمة الأغذية والزراعة عقد اجتماع للبلدان الـتي لديـها سـجلات مفتوحـة 

لاطلاعها على آثار عدم مراقبتها لسفنها على مصائد الأسماك في العالم. 
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الافتقار إلى المراقبة الفعالـة مـن جـانب دول العلَـم  - ٨٧
إلى جعـل صناعـة النقـل البحـري عرضـة لإسـاءة الاسـتخدام مـن جـانب ارمـين المتورطــين في 
ـــالمخدرات والمــاس … إلخ. وحيــث أن بعــض دول  ريـب الأسـلحة والاتجـار غـير المشـروع ب
العلَم قد لا تكون على علم ذه الأنشطة الإجرامية، سيلزم اتباع المزيد مــن اليقظـة والشـفافية 
في تسجيل السفن. وينبغـي أن تتوفـر لـدى السـلطات القـدرات الـتي تمكنـها مـن الحصـول، في 
الوقت المناسب، على معلومات بشـأن مـالك السـفينة المسـتفيد، وبشـأن الأفـراد أو الشـركات 
الذين يمارسون سيطرة فعالة على السفينة، وذلك بغيـة القيـام علـى نحـو فعـال، بمكافحـة ومنـع 
إساءة استخدام السفن للأغراض غير المشـروعة(٤٤). وقـد حـذرت منظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميدان الاقتصادي مـن أن الافتقـار إلى الشـفافية قـد يـؤدي إلى تمكـين الإرهـابيين مـن الاختبـاء 
خلف ستار الشركات في هذه الصناعة، وكذلك أن هياكل الشركات وملكيتها الـتي يصعـب 
اقتفاء أثرها تتيح إمكانية التملص أو التهرب من المسؤولية عن الكـوارث البيئيـة(٤٥). وشـرعت 
منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي في المرحلـة الثانيـة مـن دراسـة لمختلـف الآليـات 
المعقدة للشركات والمستخدمة لطمس الملكية، مـع التركـيز علـى التدابـير الممكنـة لمعالجـة هـذه 

المسألة. ويكمل هذا البحث أعمال المنظمة البحرية الدولية بشأن الأمن البحري. 
ولن يكون اعتماد وتنفيـذ القواعـد والمعايـير الدوليـة مجديـا إذا لم يدعمـه إنفـاذ فعلـي.  - ٨٨
ذلـك أن اعتمـاد معايـير بشـأن الهيكـل المـزدوج للنـاقلات، وفي نفـس الوقـت توفـير طبقـــة مــن 
الحمايـة في حالـة وقـوع حـادث، لا يشـكل بديـلا لإنفـاذ المعايــير الســليمة لــلإدارة والتشــغيل 
والصيانة والمراقبة. وأهـم عنصـر لتحقيـق سـلامة الملاحـة هـو التنفيـذ الفعـال للقواعـد والمعايـير 
الدولية التي تحكم جميع جوانب الملاحة وتطبيقها فيما بعد على كل سفينة. ومـن ثم، فـإن مـن 
الجوهري أن تركز الجهود الرامية إلى تحسـين سـلامة الملاحـة علـى تعزيـز التنفيـذ والإنفـاذ مـن 
قبـل دول العلَـم. وقـد أقـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة بذلـك عندمـا حـــث المنظمــة 
البحرية الدولية في خطة جوهانسبرغ للتنفيـذ علـى النظـر في آليـات أقـوى لضمـان تنفيـذ دول 
العلَم لصكوك المنظمة البحرية الدولية. وقد أطلقت مؤخرا المبـادرات المناقشـة أدنـاه مـن أجـل 

مساعدة دول العلَم على الوفاء بمسؤولياا. 
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– في حزيران/يونيه ٢٠٠٢، أقر مجلس المنظمة البحرية الدوليـة  خطة المراجعة الطوعية  - ٨٩
مـن حيـث المبـدأ فكـرة وضـع خطـة نموذجيـة مقترحـة للمراجعـة الطوعيـة. وـدف الخطـــة إلى 
المسـاعدة في تعزيـز السـلامة البحريـة وحمايـة البيئـة بواسـطة تقييـم مـــدى فعاليــة تنفيــذ الــدول 
الأعضاء وإنفاذها لمعايير اتفاقية المنظمة البحرية الدولية ذات الصلـة وبواسـطة تزويدهـا بتغذيـة 
مرتـدة ومشـورة بشـأن أدائـها الحـالي. ورحبـت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ١٤١/٥٧ بقــرار 
المنظمة البحرية الدولية بالموافقـة مـن حيـث المبـدأ، علـى فكـرة خطـة مراجعـة طوعيـة كوسـيلة 
لتحسـين أداء الـدول الأعضـاء. وأعربـــت بعــض الــدول عــن تأييدهــا لوضــع خطــة نموذجيــة 
للمراجعـة الإلزاميـة(٤٦)، مماثلـة لبرنـامج الإشـراف علـى السـلامة التـابع لمنظمـــة الطــيران المــدني 
الدولي، والذي كان في بداية الأمر برنامجا طوعيا ولكن تغير بعد مضي سنتين ليصبح مراجعـة 

منتظمة إلزامية للسلامة تتسم بالمنهجية والاتساق(٤٧). 
مشروع مدونة التنفيذ من قبل دولة العلَم – أصرت عـدة وفـود أثنـاء الـدورة العاشـرة  - ٩٠
للجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قبل دولة العلَم، على أنه ينبغـي تعزيـز دور ومسـؤوليات دول 
العلَم، وأشارت إلى توصيات المؤتمر الوزاري لعام ١٩٩٨ في فانكوفر بكنــدا وإلى القـرار ١/٧ 
الصــادر عــن لجنــة التنميــة المســتدامة (A/54/429، الفقــرة ١٨٣). واقــترحت هــــذه الوفـــود 
A، بغيـة الأخـذ بمعايـير تتسـم  استكمال قرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدوليــة (20)847.
بالشفافية للتنفيــذ السـليم لصكـوك المنظمـة البحريـة الدوليـة مـن جـانب دول العلَـم، ولتحويـل 
المبادئ التوجيهية إلى مدونة تنفيذ من قبل دول العلَم، لكـي تصبـح إلزاميـة في مرحلـة لاحقـة. 
وسـوف تـورد المدونـة الاتفاقيـات ذات الصلـة، بمـا في ذلـــك اتفاقيــة قــانون البحــار، وتصــف 
ـــة اللازمــة للتنفيــذ والإنفــاذ. كمــا أــا ســوف تشــرح  العمليـات والهيـاكل الأساسـية الإداري
التزامات دول العلَم فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل: أي أنه ينبغي أن تكون قادرة على ممارسـة 
سيطرة فعلية علـى سـفنها قبـل تسـجيلها، ولا سـيما في حـالات نقـل السـفن بـين السـجلات. 
وستتناول أجزاء أخرى من المدونـة مسـائل تفويـض السـلطة، والمراقبـين التـابعين لـدول العلَـم، 
والتحقيقات، وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية(٤٨). ورغم أن هناك تأييدا عامـا مـن حيـث المبـدأ 
لهذه المقترحات، فقد أصرت عـدة وفـود علـى أنـه مـن غـير المناسـب أن يفـرض نمـوذج واحـد 
لكيفية شروع كل دولة من دول العلَم في تنفيذ الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة علـى الصعيـد 
الوطني. وطلبت اللجنة الفرعية تقديم خطة تفصل كيفية تناول هـذه المسـألة إلى لجنـة السـلامة 

البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية(٤٩). 
ومع أن البيان بشأن السياسة العامة في مجال النقـل البحـري الـذي لا يسـتوفي المعايـير،  - ٩١
الصـادر في عـام ٢٠٠٢ عـن لجنـة النقـل البحـري التابعـــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 
الاقتصادي يقر بـأن المنظمـة البحريـة الدوليـة هـي صاحبـة الاختصـاص الرئيسـي لتنظيـم النقـل 
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البحري في مجال التجارة الدولية من وجهة نظر السلامة البحرية وفعالية الملاحة ومنـع ومراقبـة 
ـــه يمكــن للحكومــات والمنظمــات الدوليــة  التلـوث البحـري النـاجم عـن السـفن، فإنـه يعلـن أن
والجهات الفاعلة الأخرى المعنية بالصناعة البحرية القيام بكثير مـن أجـل الإقـلال إلى أدنى حـد 
ـــدت منظمــة التعــاون والتنميــة في  مـن حـالات النقـل البحـري غـير المسـتوفي للمعايـير. وقـد أي
الميدان الاقتصادي الإجراءات التالية: (أ) ضرورة ألا تقبـل دول العلَـم إدراج سـفن جديـدة في 
سجلاا بدون أن تكفـل أن السـفن تفـي بجميـع المتطلبـات الدوليـة، (ب) وضـرورة أن تطبـق 
دول الميناء جزاءات (تشمل الحجز) وعقوبـات مناسـبة لثـني مشـغلي ومسـتخدمي السـفن عـن 
اســتعمال الســفن غــير المســتوفية للمعايــير، (ج) وضــرورة قيــام شــركات التــــأمين بتحديـــد 
واســتهداف الجــهات الــــتي توفـــر وتســـتخدم الســـفن غـــير المســـتوفية للمعايـــير وبـــالنظر في 
الإحجام عن تأمين هذه السفن ما لم تجر إزالة العيوب التي تجعل تلك السفن سـفنا غـير آمنـة، 
و (د) قيام الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي بـالعمل مـع قطـاع النقـل 
البحـري علـى تطويـر فكـرة تقـديم حوافـز لمـالكي السـفن والأطـراف الأخـرى في هـذا اـــال، 
تتسم تصرفام بالمسؤولية، وذلك بغية تشـجيعهم علـى التوصـل إلى معايـير مناسـبة، وجعلـهم 
أقدر على مكافحـة المنافسـة الـتي لا تلـتزم بالمعايـير المطبقـة في الأسـواق والـتي يمارسـها مشـغلو 
ومستخدمو السفن غير المستوفية للمعايير، (هـ) وعمل الأعضاء في منظمة التعــاون والتنميـة في 
الميدان الاقتصادي بنشاط، بما في ذلك من خلال المنظمة البحرية الدولية، على النظر في بعـض 
السبل الدولية لتيسير إثبات الإهمـال لا مـن جـانب مـالكي السـفن فحسـب، بـل وكذلـك مـن 
جـانب الجـهات المســـتأجرة للســفن، والشــركات ذات المصلحــة في الشــحنات، ومؤسســات 
التصنيف وغيرها في الحـالات الـتي تتعمـد فيـها تلـك الجـهات اسـتغلال وجـود النقـل البحـري 

الذي لا يستوفي المعايير. 
 

المراقبة من قبل دول الميناء  - ٢ 
قد يؤدي التنفيذ والإنفاذ من قبل دول العلَم إلى تقليص الاعتماد الراهن علـى المراقبـة  - ٩٢
التي تمارسها دول الميناء، والتي كان يفترض أصلا أن تقوم بالعمل كشبكة سـلامة، حيـث أنـه 
يقـع علـى دول العلَـم، وليـس دول المينـاء، واجـب كفالـة وفـاء السـفن بمعايـير الســـلامة ومنــع 
التلوث المتفق عليها دوليـا. وفي الواقـع هنـاك اعتمـاد مـتزايد علـى دول المينـاء لممارسـة المراقبـة 
اللازمة. وسيزداد دور دول الميناء عندما تضطلع بالمسؤولية الجديدة عن ضمان امتثـال السـفن 
التي ترسو بموانئها لأنظمة الأمن البحري. وستكلف دول الميناء أيضا في الغالب بمهمـة تفتيـش 

سفن صيد السمك لضمان امتثالها لتدابير الحفظ والإدارة. 
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ويجري الآن تطبيق ثمانيـة اتفاقـات إقليميـة بشـأن المراقبـة مـن قبـل دول المينـاء، وذلـك  - ٩٣
ابتداء بمذكرة التفاهم الموقعة في باريس في عـام ١٩٨٢ بشـأن المراقبـة مـن قبـل دول المينـاء، ثم 
تبعتها اتفاقات أخرى تغطي ما يلي: آسيا والمحيـط الهـادئ، والبحـر الأسـود، والمحيـط الهنـدي، 
وأمريكـا اللاتينيـة، والبحـر الأبيـض المتوسـط، وغـرب أواسـط أفريقيـــا. ويجــري حاليــا إعــداد 
مذكرة تفاهم لمنطقة الخليج الإقليمية. وفي أعقاب حادثة الناقلة �برستيج�، اقـترحت إسـبانيا 
وفرنسا إدخال المزيد من التحسينات على مذكـرة تفـاهم بـاريس، بمـا في ذلـك تفتيـش السـفن 
التي تنقل المواد الخطرة واعتماد شهادة الامتثال الأوروبية الـتي تحـدد هيكـل السـفينة مـن أجـل 
الدخـول إلى الموانـئ الأوروبيـة. وعـلاوة علـــى ذلــك يجــب علــى ربابنــة الســفن الــتي أبلغــت 
عمليات التفتيش السابقة عن وجـود عيـوب فيـها أو الـتي ـا نواقـص لم تسـتوف بعـد، إبـلاغ 
السـلطات بذلـك قبـل دخـول المينـاء بــ ٤٨ سـاعة(٥٠). وأصـدرت المفوضيـة الأوروبيـة مؤخــرا 
قائمة سوداء تقريبية تضم ٦٦ سفينة، ترفع ١٣ علما، احتجزت في مناسبات عديـدة بـالموانئ 
الأوروبية نتيجة إخفاقها في الامتثال لقواعد السلامة البحريـة. وهـي تـأمل في أن يشـجع نشـر 
ـــير، وأن  هـذه المعلومـات مشـغلي السـفن علـى الإحجـام عـن تأجـير السـفن الـتي لا تفـي بالمعاي

يطبق مالكو السفن ودول العلَم المعنية على الفور المعايير البحرية الأكثر تشددا(٥١). 
 

تقديم المساعدة في حالات الشدة   واو -
إنقاذ الأشخاص في حالة الاستغاثة  - ١ 

إن واجـب تقـديم المسـاعدة إلى أي شـخص يكـون في حالـة شـدة في البحـر منصــوص  - ٩٤
عليه بصفته أحـد مبـادئ القـانون البحـري ويـرد في المـادة ٩٨ مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، وفي 
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر، والمـادة ١٠ مـــن الاتفاقيــة المتعلقــة بالإنقــاذ لعــام 
ـــة للبحــث والإنقــاذ في البحــر لعــام ١٩٧٩. وفي عــام ٢٠٠٢،  ١٩٨٩، وفي الاتفاقيـة الدولي
أطلقت مبادرات عديدة على أثر الحادثة التي تعرضت لهـا السـفينة �تامبـا� وعمـلا بمـا طـالب 
بـه قـرار جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـــة A-920(22) لاســتعراض تدابــير وإجــراءات الســلامة 
بالنسبة لمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحـر. وقـامت لجنـة السـلامة البحريـة التابعـة 
ـــة بإنقــاذ  للمنظمـة البحريـة الدوليـة، في دورـا الخامسـة والسـبعين، باسـتعراض المسـائل المتصل
ـــة التيســير  الأشـخاص في البحـر، وطلبـت مـن لجنـة السـلامة البحريـة، واللجنـة القانونيـة، ولجن
ـــة بغيــة تحديــد أي  اسـتعراض كـل مـا لـه صلـة بـالموضوع مـن صكـوك المنظمـة البحريـة الدولي
ثغرات أو حالات تضارب أو لبس أو غموض أو أي جوانب نقـص أخـرى موجـودة ـا بشـأن 
إنقـاذ الأشـخاص في البحـر. وشـاركت مفوضيـة الأمـــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين مشــاركة 
نشـطة في المناقشـات الـتي دارت في الدورتـين الخامسـة والسـبعين والسادسـة والســـبعين للجنــة 
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السلامة البحرية بشأن معنى عبارة �الإيصال إلى مكـان آمـن� واسـتصواب إدخـال تعديـلات 
على اتفاقية البحث والإنقاذ واتفاقية حماية الأرواح (والصكوك القانونية الأخـرى ذات الصلـة 
إن أمكن) بغية توضيح المصطلح. وقام الأمين العام للمنظمة البحرية الدوليـة بـإبلاغ عـدد مـن 
الوكـالات المتخصصـة والـبرامج المختصـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـــدة بشــأن مســألة إنقــاذ 
الأشخاص في البحر مبرزا ضرورة اتبـاع ـج منسـق إزاء كـل الجوانـب المصاحبـة لذلـك علـى 
المستوى المشترك بين الوكالات ومقترحا إنشاء آلية لضمان اسـتجابة منسـقة في أي حالـة مـن 

حالات الطوارئ في المستقبل. 
ونظمـت المنظمـة البحريـة الدوليــة اجتماعــا مشــتركا بــين الوكــالات بشــأن معاملــة  - ٩٥
الأشـخاص الذيـن يتـم إنقـاذهم في البحـر بمقـر مفوضيـــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في 
جنيف في تموز/يوليه ٢٠٠٢، شارك فيه ممثلون عن مفوضية شؤون اللاجئين، ومكتـب الأمـم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان، والمنظمـة الدوليـة 
ـــق تعــاون تتســم بمزيــد مــن  للـهجرة، وشـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، لدراسـة طرائ
الفعالية في الاستجابة لحـالات الطـوارئ في البحـر مـن مثـل حادثـة السـفينة �تامبـا�. وتمثلـت 
المسائل التي حظيت بالاهتمام في ضرورة احترام الدول لحقوق وكرامة الأشـخاص الذيـن يتـم 
إنقـاذهم في البحـر وضمـان الاحـترام لهـا بصـرف النظـر عـــن مركزهــم؛ والمصلحــة المشــروعة 
للدول في المحافظة على ضوابـط فعليـة علـى الحـدود والهجـرة وفي منـع ومحاربـة الجريمـة المنظمـة 
عبر الحدود الوطنية مثل ريب المهاجرين، والاتجار غير المشـروع في الأشـخاص؛ والحاجـة إلى 
تلبية المتطلبات الإنسانية المباشـرة للأشـخاص الذيـن يتـم إنقـاذهم وللمسـافرين خلسـة وكفالـة 
الحماية من الخطر المباشر لطالبي اللجوء وإتاحة اال لهم للوصول بسـرعة إلى إجـراءات البـت 
بصورة عادلة وفعالة في حالتهم وذلك بامتثـال تـام لاحـترام مبـدأ عـدم الـترحيل؛ والحاجـة إلى 

المحافظة على الأمن والاستقرار في النقل البحري الدولي. 
وأنشأ الاجتماع نظاما لجهات التنسيق لتيسير استجابة أكثر تنسيقا لحالات الطـوارئ  - ٩٦
في المستقبل التي تقتضي إجراءات مشتركة بين الوكالات، ونظـر في اسـتصواب وضـع مبـادئ 
توجيهيـة: (أ) لأعضائـها ليسـتخدموها عنـــد تعبئــة مجموعــة آليــة التنســيق للعمــل في حــالات 
الطـوارئ بالمســـتقبل، (ب) وللحكومــات بشــأن الإجــراءات الــتي قــد ترغــب في اتخاذهــا في 
حــالات الأشــخاص الذيــن يتــم إنقــاذهم في البحــــر في المســـتقبل مـــن طـــالبي اللجـــوء و/أو 
اللاجئين(٥٢). وترى مفوضية شؤون اللاجئين أنه رغم كون اموعة المشتركة بـين الوكـالات 
لم تنعقد إلا في تلك المناسبة فقط، فإن مستوى التعامل القائم بين مختلف الوكـالات المشـاركة 
قد أسهم في التعاون المستمر بشأن المسـائل ذات الاهتمـام المشـترك. وكـانت مفوضيـة شـؤون 
اللاجئــين قــد عقــدت في آذار/مــارس ٢٠٠٢ في لشــبونة، مــائدة مســتديرة للخــبراء شملــــت 
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ـــة، بمــا ي ذلــك المنظمــة  مشـاركين مـن الحكومـات وقطـاع النقـل البحـري والمنظمـات الدولي
البحرية الدولية، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، وشـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون 
البحـار، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والمؤسسـات الأكاديميـة لمناقشـة التحديـات الـــتي تشــكلها 
ـــى  حـالات الإنقـاذ المعقـدة. شـددت المـائدة المسـتديرة، في جملـة أمـور، علـى أهميـة المحافظـة عل
سلامة النظام العالمي للبحث والإنقاذ، وأهمية جهود التعاون الدولي من أجـل التصـدي بشـكل 
ـــين(٥٣). تم  واف للعنـاصر المعقـدة في حـالات الإنقـاذ الـتي تنطـوي علـى طـالبي اللجـوء واللاجئ
النظر في نتائج مبادرات مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدوليـة وذلـك في اجتمـاع 
غير رسمي عقد بالسويد في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، كما نظرت فيـها لجنـة السـلامة البحريـة في 
كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ واللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاتصــــالات اللاســـلكية والبحـــث 
والإنقـاذ والتابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وأعـدت مشـــاريع 
تعديـلات للاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر والاتفاقيـة الدوليـة لعـام ١٩٧٩ للبحــث 

والإنقاذ في البحر لكي تنظر فيها لجنة السلامة البحرية في عام ٢٠٠٣(٥٤). 
ورحبت الجمعية العامة، في قرارها ١٤١/٥٧ بالمبادرات الـتي اتخذـا المنظمـة البحريـة  - ٩٧
الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين، والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، لمعالجـة مسـألة 
معاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر. وقد أعلنت المفوضيـة أن مسـاهمة شـعبة 
شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار بـالأمم المتحـدة، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان، 
ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في هذه المبادرات كان ينبغـي التنويـه 

ـا في القرار لإيضاح النهج عريض القاعدة المتبـع في مجال التعاون بين الوكالات. 
 

السفن المهـددة بالخطـر  - ٢ 
أبــرزت الحادثتـــان اللتــان وقعتــا للناقلتيـــن �كاستـــور� في كــــانون الأول/ديســـمبر  - ٩٨
ـــان ١١٩ و ١٢٠) و �برســتيج� في كــانون الأول/ديســمبر  ٢٠٠٠ (انظـر A/57/57، الفقرت
ــــة  ٢٠٠٢ الحاجـة إلى وجـود مبـادئ توجيهيــة واضحـة فيمـا يتعلـق بمـا ينبغـي أن يتخـذه ربابن
ـــا تحتــاج الســفن إلى مســاعدة في  السـفن والـدول السـاحلية ودول العـلَــم مـن إجـراءات عندم
عــرض البحـر. ولذلـك أولـت المنظمـة البحريـة الدوليـة الاهتمـام بالدرجـــة الأولى للنظـــر فـــي 
ـــدول الســاحلية  مشـكلة أمـاكن لجـوء السـفن المعطوبـة واتخـاذ التدابـير اللازمـة لضمـان قيــام ال
بمراجعـة ما لديهـا من تدابير الطوارئ بحيث تقـدم لهـذه السفـن كــل المسـاعدات والتسـهيلات 

اللازمـة، حفاظا على سلامة الأرواح في البحـر وحمايــة للبيئـة. 
وفـــي أعقـــاب قـــرار اتخذتـــه لجنــة الســلامة البحريــة في دورــا الخامســة والســـبعين  - ٩٩
بضـرورة النظـر إلـى المسألة من وجهة سلامة التشـغيل، أعـدت اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بسـلامة 
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الملاحة مشروعَــي قراريـن لعرضهما على الجمعية العامة. يشتمل الأول علـى مبـادئ توجيهيـة 
توصي باتخاذ إجراءات من طرف ربابنــة السفن والدول الساحلية ودول العَــلَــم عندما تحتـاج 
السفن إلى مساعدة. ويوصي القرار الثاني بأن تقوم الدول الساحلية بإنشـاء خدمـات مسـاعدة 
بحريـة يتـم تعبئتـها عنـــد الحاجــة. والغــرض مــن المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بأمــاكن اللجــوء 
أن تستخدم عندما تكـون سفينــة مــا بحاجــة إلى المسـاعدة ولا يكـون هنـاك خطـر علـى حيـاة 
الركاب. وحيـن تكون الأرواح معرضـة للخطر ينبغي تطبيق أحكام الاتفاقيـة الدوليـة للبحـث 
والإنقاذ في البحر. وتسلِّــم المبـادئ التوجيهيـة بأنـه عندمـا تتعـرض سـفينة لحادثـة، فـإن أفضـل 
طريقـة للحيلولة دون وقوع أضرار أو تلوث نتيجة التدهور التدريجـي لحالــة السـفينة هـي نقـل 
حمولتها ومحتويات مخازن وقودهـا، وإصلاح العطل. ومن الأفضل القيام ـذه العمليـة في أحــد 

أماكـن اللجـوء. 
ويلزم توجيه جديد أقره البرلمان الأوربي ومجلس أوربا الدول الأعضـاء بوضـع خطـط،  -١٠٠
تراعـي المبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، لإيجــاد مــــلاذ للسفـــن المهـــددة بالخطـــر 
داخل الميـاه الخاضعـة لولايتهــا. ويجــب أن تشـتمل هـذه الخطـط علـى مـا يلــزم مـن الترتيبـات 
والإجـراءات التــي تأخــذ الضوابـط التشـغيلية والبيئيـة بعـين الاعتبـار، لضمـــان تمكُّــــن الســفن 
المعرضـــة للخطـــر مــن التوجــه فــورا إلى مكــان لجــوء، بشــرط مصادقــة السلطـــة المختصــــة. 
وقد طُلب مـن المفوضيــة الأوروبيـة أن تنظـر في ضـرورة وجـدوى اتخـاذ تدابـير علـى مسـتوى 
الجماعـة الأوروبيـة لتسهيل استرجاع التكاليف والأضرار المتكبـدة مـن جـراء اسـتقبال السـفن 
المهـددة بالخطـر أو الحصول على تعويض عنها، بما في ذلك وضع الاشتراطات المناسبة للتـأمين 

أو الضمانات المالية الأخـرى. 
 

الجرائم في البحــر   خامسا -
يـعـد الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الحدود، والاتجار غير المشروع بـالمخدرات  -١٠١
من بين الأخطار والتحديات العالميــة المواكـبــة للقـرن الحـادي والعشـرين، الـتي طلبـت الجمعيـة 
العامـة مـن أجلهــا إلى الأمـم المتحـدة دراسـة سـبل ووسـائل القيــام، تحــت قيادـا، بمزيــد مـــن 
مواصلة التشجيع على إبداء استجابـة أكـثر شمـولا وتماسكــا حيــال هـذه المشـاكل(٥٥). ويــدل 
الهجـوم الإرهـابـي على السـفينة �ليمبــورغ� قبالـة سـاحل اليمـن في عـام ٢٠٠٢، واسـتمرار 
تزايـد ريـب المـهاجرين والاتجـــار غــير المشــروع بــالمخدرات والمؤثــرات العقليــة عــن طريــق 
البحـر - وهـي أفعـال تصـدر عـادة عـن منظمـات إجراميـة - علـى وجـــود بُــعــد بحــري لهــذه 
التـهديدات والتحديـات. ويشكِّـــل العمـل علــي مكافحـة وقمــع هــذه الأعمــال وغيرهــا مــن 
الأنشطة الإجرامية في البحر، مثل القرصنة والسطو المسـلح، تحديـا خاصـا لصناعـة عالميـة مثـل 



4403-26666

A/58/65

صناعة النقل البحـري. ولذلـك فـإن التعـاون والتنسـيق علــى الصعيــد الدولــي شـرط أساســي 
مسبق للعمل الفعَّــال. ومن بواعث الأمـل ملاحظــة أن عـددا متــزايدا مـن الأقاليــم قــد أدرج 
ضرورة مكافحة الأنشـطة الإجراميـة في البحـر ضمـن أولويـات التعـاون الإقليمـي واتفـق علـى 
تكثيـــف تبـــادل المعلومـــات والموظفـــين، والتدريـــب وزيـــادة بنــــــاء القـــــدرات والبحـــــوث 

المشتركة(٥٦). 
 

منع الأعمـال الإرهابيـة ضد النقل البحري وقمعهـا   ألف -
كثـفت الأمم المتحدة خلال العام المنصرم عملها في مجال مكافحة الإرهـاب. وفــرض  -١٠٢
ــة  مجلـس الأمــن، بقـراره ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، واجبـات ملزم
علـى الـدول الأعضـاء بقمـع الإرهـاب ومنعـه، وشكَّـــل لجنـة لمكافحـة الإرهـاب لرصـد تنفيـــذ 
القرار. وأكـدت الجمعية العامة، في دورا السابعة والخمسين من جديـد، أن التعـاون الـدولي، 
وكذلك الأعمال الـتي تقـوم ـا الـدول لمكافحـة الإرهـاب، ينبغـي أن تتـم وفقـا لمبـادئ ميثـاق 
الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلـة(٥٧). كمـا أن ممـا لـــه أهميتـه في 
مجال منع الأعمال الإرهابيـة الموجهـة ضـد النقـل البحـري وقمعـها، الحفـاظ علـى التـوازن بـين 
الحاجة إلى اتخاذ تدابير حماية لمناهضـة الأخطار التي دد الأمـن البحـري مـن ناحيـة، وضـرورة 
ـــوق الإنســان(٥٨) مــن ناحيــة أخـــرى. ويجـــب  احـترام القـانون الـدولي، ولا سيمــا قـانون حق
السعـي أيضا إلــى تحقيـق تـوازن بـين تشـديد الإجـراءات الأمنيـة والإبقـاء علـى التدفـق الفعـال 

للتجارة الدولية. 
وقـد بــدأت التدابـير الأمنيـة الجديـدة تؤثــر علــى صناعـــة النقــل البحــري، إذ رفعـــت  -١٠٣
شـركات التـأمين البحـري أقسـاط التـأمين علــى نـاقلات النفـط الـتي تمـر بالميـاه اليمنيـــة(٥٩) إلى 
ثلاثـة أمثالها. وتطلـب الولايـات المتحـدة الآن قوائـم مفصلـة (مانفستــو) بمحتويـات الحاويـات 
من البضائع المتجهـة إلـى موانئ الولايات المتحدة، مما أدى إلى تغييرات هامـة في عمليـة تحميـل 
الحاويات في الموانئ الرئيسية مثل هونـغ كونـغ(٦٠). وسـيكون للمدونـة الدوليـة الجديـدة لأمـن 

السفن والمرافق المرفـئـيـة تأثيـر أكبـر على صناعة النقل البحري. 
ورحبــت الجمعيــة العامــة في القــرار ١٤١/٥٧ بمبــادرات المنظمــــة البحريـــة الدوليـــة  -١٠٤
لمناهضـة الخطر الذي يحدق بالأمن البحري جراء الإرهاب، وشجعـت الـدول علـى دعـم هـذا 
المسعى دعما كاملا، بما في ذلك اعتماد تعديـلات للاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر 
والمدونة الدولية للأمن البحري، في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح 
في البحر (المنتظـر بـدء نفاذهـا في تمــوز/يوليـه ٢٠٠٤)(٦١)، في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. 
وقد أُدرجت تدابير جديدة لتعزيـز الأمـن البحـري ولمنـع وقمـع الأعمـال الإرهابيـة ضـد النقـل 
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البحـري في فصـل جديـد مـن الاتفاقيــة هــو الفصــل الحــادي عشــر – ٢، وفـــي تعديــلات في 
الفصلـين الخـامس والحـادي عشـر – ١، وفي المدونـة الدوليـة لأمـن الســـفن والمرافــق المرفـئـيـــة. 
والغـرض مـن المدونـة توفـير إطـار موحـــد ومتســق لتقييــم الأخطــار، يمكِّــــن الحكومــات مــن 
مواجهـة أي تغيـيرات في مستـوى الخطـر بتغيـيرات تجريهـا في مستوى تعـرض السفـن والمرافـق 
المرفـئـيـة للخطر. ومن ضمن التعديلات في الفصل الخامس من اتفاقية حماية الأرواح في البحـر 
(سلامة الملاحة) جدول زمني جديد لتركيب النظم الآليــة للمعلومـات فــي السـفن. وسـيتعين 
تركيب النظم الآليـة للمعلومات على متــن السـفن، خــلاف سـفن الركـاب ونـاقلات النفـط، 
الـتي تقـل حمولتـها الإجماليــة عـن ٠٠٠ ٥٠ طـن في موعـد أقصـاه ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر 

 .٢٠٠٤
وأعيـد ترقيـم الفصـل الحـادي عشـر سـابقا (التدابـير الخاصـــة لتعزيــز الأمــن البحــري)  -١٠٥
– ١. وعدلـت المـادة ٣/١ مـن ذلـك الفصـل لكـي تنـــص علــى  ليصبـح الفصـل الحـادي عشـر 
وجـوب وسْــم السفـن بأرقام هويتهـا وسْــما دائمـا في مكان بـارز سـواء علـى جسـم السـفينة 
أو علـى الهيكـل العلـوي، وكذلـك في الداخـل. وتقتضــي مـادة جديـــدة رقمــها ٥/١ أن تقـــل 
السفـن سجـلا موجـزا مستمرا، القصـد منـه أن يوفـر سجـلا محمـولا بتـاريخ السفينــة. ويجــب 
أن يصدر الســجل مـن طـرف الإدارة وأن يحتـوي علـى معلومـات مثـل اسـم أو أسمــاء السـفينة 
ودولة العلم وتاريخ تسجيل السـفينة في تلــك الدولـة ورقـم هويتـها، ومينـاء تسـجيلها، واسـم 
الجهـة (أو الجـهات) المالكـة لهـا وعنواـا. وينبغـي تسـجيل أيـة تغيـيرات تطـرأ علـى السـفينة في 
السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بحيث يحتوي السجل دوما على أحـدث المعلومـات 

عن السفينة بالإضافة إلى تاريخ التغييرات فيها. 
ـــير خاصــة لتعزيــز الأمــن  وأضيـف فصـل جديـد هـو الفصـل الحـادي عشـر – ٢ (تداب -١٠٦
البحري) بعد الفصل الحادي عشر – ١ المعاد ترقيمـه. وعلــى دول العَــلَـــم والـدول السـاحلية 
إجراء تقييمات أمنية لسفنها أو لمرافق الموانئ داخل أقاليمها والـتي تخـدم سـفنا تقـوم برحـلات 
دولية، وأن تُــتْــبِـع تلك التقييمات بوضع خطة أمنية. ويجـب تزويد جميـع السـفن بنظـام إنـذار 
أمني، وفقا لجدول زمني صـارم يقضـي بـأن يتـم تركيـب النظـام في معظــم السـفن بحلـول عـام 
٢٠٠٤ وفـي السفن المتبقية بحلول عـام ٢٠٠٦. وسـيتعين علـى كـل سفينــة مـن السـفن حمـل 
شـهادة دوليـة بـأمن السـفينة، تثبـت وفاءهـا بمتطلبـات الفصـل الحـادي عشـر - ٢ مـن اتفاقيـــة 
حماية الأرواح والجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفـئـيـة. وتكـون السفينــة 
خاضعـة لعمليات التفتيش الأمني التي تقـوم ـا دولـة المينـاء، غـير أن هـذه العمليـات لا تشـمل 
التدقيق في خطة أمن السفينة إلا في حالات خاصة. ويحق لدولة ساحلية أن تطلـب مـن سـفينة 
ـــل  تعتـــزم دخــول موانئـــها إخطـــارها مســبقا بمــا إذا كــانت السفينـــة تفــي بالمتطلبــات. وتمث
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التعديلات لاتفاقية حماية الأرواح ومدونة أمن السفن والمرافق المرفـئـيــة تغيـيرا كبـيرا في النـهج 
الذي تتبعه الصناعـة البحريـة الدوليـة تجـاه مسـألة الأمـن في قطـاع النقـل البحـري. وقـد سلَّـــم 
ـــد في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، بــأن هــذا  المؤتمـر المعـني بحمايـة الأرواح في البحـر المنعق
التغيير قد يحمِّــل الدول الأطراف عبئا إضافيا كبيرا، واتخذ قرارين يتنـاولان الحاجـة إلى تقـديم 

مساعدة إلـى الدول ذا الخصوص. 
وكذلـك حثـت الجمعيـة العامـة الـدول علـى الانضمـام إلى اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـــير  -١٠٧
المشروعة الموجهة ضد سـلامة الملاحـة البحريـة وبروتوكولهـا، ودعـت الـدول إلى المشـاركة في 
الاستعراض الذي تجريـه اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية لهذين الصكين تعزيزا لطــرق 
مكافحـة هذه الأعمال غير المشروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، وحثت الـدول كذلـك علـى 
اتخـاذ تدابـير مناسـبة لضمـان التنفيـذ الفعـال لهذيـن الصكـــين، وبالأخـــص عــن طريــق اعتمــاد 
تشـريعات، حيــث يقتضــي الأمــر ذلـك، ترمــي إلــى ضمـان وجـود إطـار سليــم للــــرد علـــى 
حوادث السطو المسلح والأعمال الإرهابيـة في عـرض البحـر(٦٢). وقـد بـدأت اللجنـة القانونيـة 
النظر في تعديلات محتملـة لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة 

البحرية وبروتوكولها استنادا إلى ورقة عمل أعدها فريق مطابقة. 
 

أعمـال القرصنـة والسطو المسلـح ضد السفن   باء -
أشارت لجنة السلامة البحرية مؤخرا إلى أنه بـالرغم مـن التـأكيد علـى الأمـن البحـري  -١٠٨
في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، لا تزال مسـألة القرصنـة والسـطو المسـلح علـى 
السفن تُــلقِــي ظــلا قاتمـا على صناعة النقل البحري بأكملــها. وخـلال الأشـهر العشـرة الأولى 
مـن عـام ٢٠٠٢، حدثـت زيـادة قدرهـا ٢٠ في المائـة في عـدد أعمـال القرصنـة والســـطو الــتي 
أُبلغت ا المنظمة البحرية الدولية (٣١٥)، بالمقارنـة بعــدد هـذه الأعمـال في نفـس الفـترة مـن 
عام ٢٠٠١ (٢٦٣). وتـم اختطـاف اثنتـي عشرة سفينة واختفت (٨) سفن. وتشـير التقـارير 
إلى أن أكـثر المنـاطق تضـــررا هــي الشــرق الأقصــى، وعلــى الأخــص بحــر الصيـــن الجنوبـــي، 
ومضائـق ملقــا، والمحيط الهندي، والبحر الكـاريبي، وأمريكـا الجنوبيـة (علـى ساحلــي المحيطيــن 
الهادئ والأطلسي) وغـرب أفريقيا وشرقهـا(٦٣). ومرة أخرى حثـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا 
١٤١/٥٧ جميـع الـدول والهيئـات الدوليـة ذات الصلـة علـى التعـاون لمنـــع ومكافحــة القرصنــة 
والسطـو المسلح في عرض البحـر باتخـاذ تدابـير تشـمل تقـديم المسـاعدة في مجـال بنـاء القـدرات 
والحيلولة دون وقوع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيـها، وتقـديم المتـهمين بارتكاـا 
إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، ومـن خـلال اعتمـاد تشـريعات وطنيـة، وكذلـك مـن خـلال 
ـــة  تدريـب الملاحـين وموظفـي الموانـئ، وأفـراد إنفـاذ القوانـين، وتوفـير السـفن والمعـدات اللازم
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لأغـراض الإنفـاذ واتخـاذ الحيطـة إزاء الغـش في تسـجيل السـفن. وعـلاوة علـــى ذلــك، أهــابت 
الجمعيــة مــرة أخـرى بـالدول والجـهات الخاصـة المعنيـة أن تتعـاون تعاونـا كـــاملا مــع المنظمــة 
البحريـة الدوليـة، بوسـائل مـن بينـها موافـاة المنظمـــة بتقــارير عــن الحــوادث، وتنفيــذ المبــادئ 

التوجيهية التي وضعتهـا المنظمة لمنع هجمات القرصنة والسطـو المسلح. 
 

ريب المهاجرين   جيم -
أفاد مركز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة بـأن ريـب المـهاجرين لا يـزال يشـكل  -١٠٩
تحديا كبيرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحد مـن الجريمـة والقضايـا البحريـة. وبيَّــنــت المنظمـة 
الدولية للهجرة في مساهمتها في هذا التقرير أن أحد أهدافها الاستراتيجية هـو مسـاعدة الـدول 
على إيجاد حلول لمشاكل وأسبـاب الهجـــرة غـير النظاميــة، الـتي تــرى المنظمـة أـا تتطلـب ردا 
كليـا، وأن الحاجــة تدعــو إلى اتخـاذ تدابـير وقائيـة وعلاجيـــة في نفــس الوقــت. وقــد حــددت 
المنظمة هدفها فيمـا يتعلـق بمكافحـة الاتجـار بـــ �الحـد مـن الاتجـار بالمـهاجرين وحمايـة حقـوق 

المهاجرين الذين يقعون في شباك هذه الممارسة�. 
أمــا الـدول فقــد صبَّــــت التشـديد المباشــر علـى زيـادة تدابـــير الإنفــاذ. فخــلال عــام  -١١٠
٢٠٠٢ ألقــت الســلطات الإســبانية القبــض علــى ٥٠٤ ١٦ مــن النــازحين بــالقوارب علـــى 
سواحلها، وهو عـدد يـقــل بنسـبة ١١ في المائـة عــما كـان عليـه في العـام المـاضي. وتم التقـاط 
غالبيــة هـؤلاء النـازحين في جـزر الكنـاري بـدلا مـن مضيـق جبـل طـارق، الـذي كـان يشــكل 
الطريق الرئيسي لدخول إسبانيا دخولا غير قانوني في عام ٢٠٠١، قبل اعتــماد تدابـير الإنفـاذ 
المشـــددة. وازداد عــدد المرحلــين إلى بلداــم بنســـبة ٦٣,٧ في المائـــة في عـــام ٢٠٠٢ فبلـــغ 
٧٩ ٤٦٧ شــخصا، بمعــدل ٢٠٤ أشــخاص في اليــوم(٦٤). وقــد قُــدر بــــأن حـــوالي ٠٠٠ ٤ 
شـخص غرقــوا في مضيــق جبــل طــارق وفي منطقــة المحيــط الأطلســي اــاورة لــه منــذ عــام 

 .(٦٥)١٩٩٧
وتعتبر إسبانيا وإيطاليا واليونـان نفسـها أهدافـا رئيسـية للمـهاجرين إلى داخـل الاتحـاد  -١١١
الأوروبي. ذلــك أن حوالــي ثلثـي المـهاجرين القـادمين إلى أوروبـا مـن آسـيا وأفريقيـا والشــرق 
الأوسـط يدخلــون عـن طريـق بحـر إيجــة والبحـر الأبيـض المتوسـط. وقـد وصـل مؤخـرا خــلال 
أسبوع واحد قرابة ٠٠٠ ٥ مهاجر معظمـهم مـن العـراق وباكسـتان. وكـانت اليونـان تشـعر 
بـالقلق بصفـة خاصـة مـن احتمـال وصـول موجـة مـن اللاجئـــين مــن العــراق في حــال وقــوع 
حرب، وطلبت من بلدان أوروبية أخرى الموافقة على ترتيب �لتقاسـم الأعبـاء�(٦٦). وبـدأت 
ـــام  سـفن مـن خمسـة بلـدان أوروبيـة (إسـبانيا، المملكـة المتحـدة، فرنسـا، إيطاليـا، البرتغـال) القي
بدوريات في البحر الأبيض المتوسط في محاولة لمكافحة الهجرة غير القانونية. وسـيتمتع موظفـو 
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ــــها إلى أقـــرب مينـــاء أوروبي عنـــد  الإنفــاذ بســلطة اعتـــلاء أيــة ســفينة مشــتبه فيــها ومرافقت
الضرورة(٦٧). 

وحثـت الجمعيـة العامـــة في قرارهــا ١٤١/٥٧ الــدول الــتي لم تصبــح بعــد أطرافــا في  -١١٢
بروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو المكمـل لاتفاقيـة الأمـــم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، علـى أن تفعـل ذلـك، وأن تتخـذ التدابـير المناسـبة 
لكفالة تنفيذه بشكل فعال. وإشارة إلى تفاقم مشكلة النقل غـير الآمـن في البحـار بوجـه عـام، 
وخاصة في ريب المهاجرين، حثت الدول الأعضاء على العمـل سـوية وبالتعـاون مـع المنظمـة 
البحرية الدولية على تعزيز التدابير لمنع الركـاب مـن الصعــود إلــى السـفن المتورطـة في ريـب 
المهاجرين. وتوصي التدابير المؤقتة للمنظمة البحريـة الدوليـة لمكافحـة الممارسـات غـير المأمونـة 
المرتبطة بتهريب المهاجرين غير القانونيين أو نقلهم، بأن تمنع الدولُ السـفن الراسـية في موانئـها 
ـــادئ الأساســية للســلامة في البحــر،  مـن المغـادرة إذا كـانت: (أ) في حالـة انتـهاك واضـح للمب
وخاصـة مبـادئ الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر؛ (ب) غـير مــزودة بـالعدد الســليم 
من أفـراد الطاقم أو غير مجهـزة بالمعدات اللازمــة أو غـير مرخصـة لنقـل المسـافرين في رحـلات 
بحريـة دوليـة، وبذلـك تشـكل خطـرا جديـا علـى حيـاة أو صحـة الأشــخاص الموجوديــن علــى 

متنها، بما في ذلك ظروف الصعود إلى ظهر السفينة أو النـزول منها. 
 

الموارد البحرية والبيئة البحرية والتنمية المستدامة   سادسا -
١١٣ -أعلن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة أن  

�المحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية تشكل جـزءا أساسـيا لا يتجـزأ 
مـن النظـام الإيكولوجـي للكـرة الأرضيـة وهـي حيويـة بالنسـبة للأمـن الغذائـي العــالمي 
ولاسـتمرار الازدهـار الاقتصـادي ورفـاه العديـد مـن الاقتصـادات الوطنيـة وخاصــة في 
البلدان النامية. ويقتضي تـأمين التنميـة المسـتدامة للمحيطـات تنسـيقا وتعاونـا فعـالين، 

بما في ذلك على الصعيدين العالمي والإقليمي، بين الهيئات المعنية…�(٦٨). 
ــــة القـــرار ٢٥٣/٥٧  ١١٤ -وفي ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ اتخــذت الجمعيــة العام
المعنـون �مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة�، اعتمـدت فيـــه إعــلان جوهانســبرغ بشــأن 
التنميــة المســتدامة(٦٩) وخطــة جوهانســبرغ للتنفيــذ(٧٠)، وقــررت اعتمـــاد التنميــة المســــتدامة 
بوصفهـا عنصرا رئيسيا من عناصر الإطار الجامع لأنشـطة الأمـم المتحـدة، ولا سـيما الأنشـطة 
الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية التي تم الاتفاق عليها دوليـا، بمـا فيـها الأهــداف الـواردة في 
إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٧١). ودعـت الجمعيـة أيضـا إلى تنفيـذ الالتزامـات والـبرامج 



03-2666649

A/58/65

والأهداف المحددة زمنيا التي اعتمدت في مؤتمـر القمـة، وحثـت الحكومـات، وجميـع المنظمـات 
الدولية والإقليمية والوكالات والمؤسسات ذات الصلة، فضلا عـن اموعـات الرئيسـية، علـى 

اتخاذ إجراءات جيدة التوقيت لضمان المتابعة والتنفيذ الفعالين لنتائج مؤتمر جوهانسبرغ. 
١١٥ -وفي التاريخ ذاته، اتخـذت الجمعيـة العامـة القـرار ٢٦٢/٥٧، المعنـون �مواصلـة تنفيـذ 
برنـامج العمـل للتنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـــيرة الناميــة�، الــذي قــررت فيــه عقــد 
اجتمـاع دولي في عـام ٢٠٠٤، عمـلا بتوصيـة قمـــة جوهانســبرغ، لإجــراء اســتعراض شــامل 
لتنفيـذ برنـامج العمـل للتنميـة المســـتدامة للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة(٧٢). وقــد عرضــت 

موريشيوس استضافة الاجتماع. 
١١٦ -ورحبت الجمعية العامة في قرارهـا السـنوي المتعلـق ببنـد �المحيطـات وقـانون البحـار� 
بخطة جوهانسبرغ للتنفيذ وبما تضمنته مـن التزامـات باتخـاذ إجـراءات علـى جميـع المسـتويات، 
خلال فترات محددة بالنسبة إلى بعض الأهـداف، لضمـان التنميـة المسـتدامة للمحيطـات. وقـد 
أوصى مؤتمر القمة العالمي بــأن تقـوم لجنـة التنميـة المسـتدامة باسـتعراض ورصـد مواصلـة تنفيـذ 
الالتزامات الإضافية الواردة في خطة التنفيذ. ومن المقرر عقد الـدورة الحاديـة عشـرة للجنـة في 

نيويورك في الفترة من ٢٩ نيسان/أبريل إلى ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
 

حفظ الموارد البحرية الحية وإدارا   ألف -
ـــد مفــترق طــرق حاليــا. فبعــد أن واجــه  ١١٧ -تقـف مصـائد الأسمـاك البحريـة في العـالم عن
تطورها خلال الخمسين عاما الماضية كثيرا مـن التحديـات المؤسسـية والقانونيـة والتكنولوجيـة 
والبيولوجية، التي تولدت عنها مطالب متغيرة وبيئـات سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة قلقـة في 
قطاع الصيد، أصبح لزاما أن توجد مصائد الأسماك الآن توازنا بين متطلبات متناقضـة تـتراوح 
بين جني الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام موارد مصائد الأسماك علـى المـدى القصـير 
وبين الحاجة إلى ضمان اسـتدامة تلـك المـوارد علـى المـدى الطويـل. وقـد حـدث نتيجـة لذلـك 
تغير جذري في النهج الدولي تجاه إدارة مصائد الأسماك. فبدلا مـن الاهتمـام بالإنتـاج وتوسـيع 
رقعة المصائد من خلال استغلال الموارد الموجودة والجديـدة، ينصـب التركـيز الآن علـى اتبـاع 
ج يستند إلى الحفـظ، وهـو ـج يدمـج في إدارة مصـائد الأسمـاك أهدافـا عامـة تتعلـق بـالحفظ 
وتتجـاوز نطـاق المصـائد لتـأخذ في الاعتبـار آثـــار أنشــطة المصــائد علــى النظــام الإيكولوجــي 
البحري بجملته. ويتجسد الإطـار القـانوني والمتعلـق بالسياسـة العامـة لهـذا النـهج في الاتفاقـات 
الملزمـة قانونيـا، وكذلـك في الصكـوك الـتي تم اعتمادهـا طوعـــا عمــلا بالتوصيــات الــواردة في 
الفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ الصــادر عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة 
ـــات اتفــاق الأمــم المتحــدة للأرصــدة الســمكية،  والتنميـة عـام ١٩٩٢. وتشـمل هـذه التوصي
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واتفاق الامتثال الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة، ومدونة قواعد الســلوك لصيـد الأسمـاك 
المتسـم بالمسـؤولية وخطـط العمـل الدوليـة المتصلـة ـا، والـتزام جاكرتـا المتعلـق بحفـــظ التنــوع 
ـــزال في  البيولوجـي البحـري والسـاحلي والاسـتخدام المسـتدام لـه. وبعـض هـذه الصكـوك لا ي
المراحل المبكرة مـن التنفيـذ، وبعضـها الآخـر لم يبـدأ تنفيـذه. بيـد أنـه ظـهر توافـق في الآراء في 
خطة جوهانسبرغ بالتنفيذ على أن جميع الصكوك لا بد من تنفيذها لضمـان اسـتدامة المصـائد 

والنهوض بحفظ المحيطات وإدارا(٧٣). 
 

اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية  - ١ 
١١٨ -طلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام في قرارهــا ١٤٣/٥٧ المــؤرخ ١٢ كــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، عقد جولة ثانية مـن المشـاورات غـير الرسميـة مـع الـدول الـتي صدقـت 
علـى اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية أو انضمـت إليـه، بغيـة النظـر في تنفيـذ الاتفــاق 
علـى الأصعـدة الوطنيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة والعالميـة، وأن يقـدم أي توصيــة مناســبة في 
هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. وسيعقد هذا الاجتماع غير الرسمـي 

الثاني في اية تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
١١٩ -وقد أعلنت الأطـراف في اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية في اجتماعـها غـير 
الرسمـي الأول المنعقـد في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أن أهـم جـانب مـن جوانـب تنفيـذ الاتفـاق هـــو 
برنامج مساعدة الدول النامية الأطراف الذي يشتمل على عدة مكونات، وفقا للجـزء السـابع 
من الاتفاق. كما أوضحت الأطراف أن أحد مكونات هـذا البرنـامج سـوف يتمثـل في إنشـاء 

صندوق تبرعات مكرس لتحقيق الأهداف الواردة في المادتين ٢٥ و ٢٦ من الاتفاق. 
١٢٠ -وطبقـا لذلـك قـررت الـدول الأطـراف أن أحـد القضايـا الرئيسـية الـتي سـتعرض علـــى 
الاجتمـاع غـير الرسمـي الثـاني هـو النظـر في صلاحيـات الصنـدوق الاسـتئماني الطوعـــي لتنفيــذ 
الجـزء السـابع مـن الاتفـاق. وشـددت الجمعيـة العامـة علـى أنـه ينبغـي النظـر في التنفيــذ المبكــر 
للأنشطـــة التاليـــــة مـن خــــلال الصنـدوق: (أ) تيســـير مشــاركة الــدول الناميــة الأطــراف في 
الاتفــــاق في المنظمــــات والترتيبــــات الإقليميــــة ودون الإقليميــــة لإدارة مصــــائد الأسمـــــاك؛ 
(ب) وتقـديم المسـاعدة في مجـال تكـاليف السـفر المرتبطـة بمشـاركة الـدول الناميـة الأطــراف في 
اجتماعات المنظمات العالمية ذات الصلة؛ (ج) ودعــم المفاوضـات الـتي تجـرى حاليـا ومسـتقبلا 
بشأن إنشاء منظمات ووضع ترتيبات دون إقليمية وإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك في المنـاطق 
ـــا يوجــد حاليــا مــن منظمــات  الـتي لا توجـد فيـها حاليـا مثـل هـذه الهيئـات، وبشـأن تعزيـز م
وترتيبـات دون إقليميـــة وإقليميــة معنيــة بــإدارة مصــائد الأسمــاك؛ (د) وبنــاء القــدرات علــى 
الاضطلاع بالأنشطة في االات الرئيسية كالرصد والمراقبة والمتابعـة وجمـع البيانـات والبحـث 
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العلمي؛ (هـ) وتبادل المعلومات والخبرات في مجـال تنفيـذ الاتفـاق؛ (و) والمسـاعدة علـى تنميـة 
الموارد البشرية وتقديم المسـاعدة التقنيـة(٧٤). وتشـمل المواضيـع الرئيسـية الأخـرى للمشـاورات 

تطبيق النهج الوقائي ومسألة الامتثال والإنفاذ. 
١٢١ -وتسهيلا للمفاوضات طُلب من الأمين العام إعداد دراسة عن الأنشـطة الجاريـة تحـت 
الجــزء الســابع، بمــا في ذلــك إجــراء دراســة اســتقصائية وتحليــل للــبرامج الحاليــة للمســــاعدة 
فيما يتعلق بدعم مبادئ الجزء السابع. وفضلا عن ذلك طلـب مـن الأمـين العـام إعـداد دراسـة 
استقصائية للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، استنادا إلى المعلومات الـتي تقدمـها بصـورة طوعيـة 
ــــة لإدارة  الــدول الأطــراف وغــير الأطــراف والمنظمــات والترتيبــات دون الإقليميــة والإقليمي
المصــائد، بغيــة التشــجيع مــن خــلال هــذه الآليــة علــى تبــادل المعلومــات بخصــــوص تنفيـــذ 

الاتفاق(٧٥).  
 

مكافحة أنشطة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم  - ٢ 
١٢٢ -يشكل صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظـم أحـد القضايـا الرئيسـية 
التي تواجهها الإدارة السديدة لمصائد الأسماك. ولهذا السبب أقرت لجنة مصائد الأسماك التابعـة 
لمنظمة الأغذية والزراعة خطة العمل الدولية لمنع صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه 
ـــارس ٢٠٠١، كمــا أن موضــوع هــذا الصيــد  وغـير المنظـم ولردعـه والقضـاء عليـه في آذار/م
ـــعة مــن المحــافل الوطنيــة  المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم لا يـزال يثـار في مجموعـة واس
والإقليمية والدولية. وقد تم نشر خطة العمل الدولية علــى نطـاق واسـع، ويجـري حـث الـدول 
والمنظمـات والترتيبـات الإقليميـة المعنيـة بـإدارة مصـائد الأسمـــاك علــى اتخــاذ خطــوات لتنفيــذ 
الخطـة. وفي عـام ٢٠٠٢ نشـرت منظمـة الأغذيـة والزراعـة الدليـل الفـني رقـم ٩ بشـــأن تنفيــذ 
الخطة لمساعدة المسؤولين الحكوميين على وضع الخطط الوطنيـة الـتي دعـت إليـها خطـة العمـل 
الدولية. ووُزعت نسخة من الخطـة بلغـة مبسـطة بعنـوان �وقـف صيـد الأسمـاك غـير المشـروع 
وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم� في اتمعـات المحليـة الـتي تمـارس صيـد الأسمـــاك وبــين أوســاط 
الصيـادين لتوعيتـهم بالمسـائل الناشـئة عـن الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـــم 

وبمغزاه. 
١٢٣ -وتواصـل منظمـة الأغذيـة والزراعـــة تقييــم الروابــط بــين الإعانــات وقــدرات الصيــد 
وممارسة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم(٧٦) والعمل مع المنظمـات والترتيبـات 
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك من أجل تعزيـز شـبكات الرصـد والمكافحـة والمراقبـة الإقليميـة 
والدولية، كي تقوم بالإبلاغ ونشر المعلومـات، بـالزمن الحقيقـي، عـن عمليـات صيـد الأسمـاك 
غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة. وتقوم أيضا برصد التطـورات العالميـة بشـأن هـذا 
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الصيد وتقديم تقارير عنها في الأمم المتحدة والمنظمة والمحـافل التابعـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة 
نفسها. وقد قدمت تقريرها المرحلي الأول عن الإنجازات في سبيل تنفيذ خطـة العمـل الدوليـة 
في الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصائد الأسماك (شــباط/فـبراير ٢٠٠٣)، مـع تقريرهـا عـن 
تنفيذ مدونة قواعد السـلوك. وتعـتزم المنظمـة أيضـا أن تعقـد في عـام ٢٠٠٣ اجتماعـا للبلـدان 
الـتي تمسـك سـجلات مفتوحـة، المسـماة دول أعـلام الملاءمـة لتوعيـة تلـك الـدول بشـــأن آثــار 

سفنها على مصائد الأسماك في العالم. 
١٢٤ -وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ اسـتضافت منظمـة الأغذيـة والزراعـة مشـاورة بــين 
الخبراء لاستعراض ما تتخذه دول الموانئ من تدابير لمكافحـة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ 
عنه وغير المنظم. وقد وضعت المشـاورة مشـروع مذكـرة تفـاهم بشـأن التدابـير الـتي يمكـن أن 

تتخذها دول الموانئ لمكافحة هذا النوع من الصيد، وأوصت بأن تقوم المنظمة بما يلي: 
عقد مشاورة فنية تتناول المبـادئ والخطـوط التوجيهيـة لوضـع مذكـرة تفـاهم  (أ)
إقليمية بشأن تدابير دول الموانئ لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم وردعـه 

والقضاء عليه؛ 
وضع وتنفيذ برامج مساعدة لتيسير تنمية الموارد البشرية وتعزيز المؤسسـات،  (ب) 
بما في ذلك المساعدة القانونية، في البلدان النامية لأجل تشجيع التنفيذ الكامل والفعال للتدابـير 

التي تتخذها دول الموانئ لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛ 
ـــة تكويــن قــاعدة بيانــات تتعلــق بالتدابــير ذات الصلــة الــتي  النظـر في إمكاني (ج) 

تتخذها دول الميناء.  
١٢٥ -كذلـك عقـدت أسـبانيا في، تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢، بتعــاون فــني مــع منظمــة 
الأغذية والزراعة، وبمساعدة من الاتحاد الأوربي مؤتمرا دوليا بشأن صيد الأسماك غير المشـروع 
وغير المبلغ عنه وغير المنظم، لمناقشة التدابير الرامية إلى التصـدي لذلـك الصيـد علـى المسـتويين 
الوطني والعالمي. وعرضت أسـبانيا خطتـها الوطنيـة لمكافحـة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ 

عنه وغير المنظم. 
١٢٦ -وفي الأمم المتحدة أعلـن مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة في خطـة جوهانسـبرغ 
ـــة لوضــع وتنفيــذ  للتنفيـذ أنـه ينبغـي، تحقيقـا لاسـتدامة مصـائد الأسمـاك، اتخـاذ إجـراءات عاجل
خطط عمل وطنية وإقليمية لإعمال خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غـير المشـروع وغـير 
المبلغ عنه وغير المنظم ولردعـه والقضـاء عليـه بحلـول عـام ٢٠٠٤، وإقامـة نظـام فعـال للرصـد 
والإبلاغ والإنفاذ، ولمراقبـة سـفن الصيـد، بمـا في ذلـك مـن قبـل دول العلـم، مـن أجـل تدعيـم 
خطة العمل. كذلـك حـث المؤتمـر اتمـع الـدولي علـى القضـاء علـى الإعانـات الـتي تسـهم في 
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الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وفي قدرات الصيد الزائدة، والعمل في الوقـت 
ذاتـه، علـى إكمـال الجـهود الـتي تبذلهـا منظمـة التجـارة العالميـة بغيـة إيضـاح وتحسـين أنظمتـــها 
المتعلقة بتقديم الإعانات لمصائد الأسماك، مع أخذ أهمية القطاع بالنسبة إلى البلدان النامية بعـين 

الاعتبار(٧٧). 
١٢٧ -وأعربـت الجمعيـة العامـة في عـدة مناســـبات خــلال دورــا الســابعة والخمســين عــن 
تأييدها للجهود العالمية التي يبذلها اتمع الدولي لمكافحة الصيد غير المشــروع وغـير المبلـغ عنـه 
وغير المنظم. ففي القرار ١٤١/٥٧ حثت الجمعية الدول على اتخاذ جميع الخطـوات الضروريـة 
لتنفيذ خطة العمل الدولية لمكافحة صيد الأسماك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، 
وردعـه والقضـاء عليـه، الـتي اعتمدـا لجنـة مصـائد الأسمـاك التابعـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـــة، 
بمـا في ذلـك عـن طريـق منظمـات وترتيبـات إدارة مصـــائد الأسمــاك الإقليميــة ودون الإقليميــة 
المعنيـة؛ وفي القـــرار ١٤٢/٥٧ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ والمعنــون �صيــد 
السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيد غـير المـأذون بـه في المنـاطق الخاضعـة للولايـة 
الوطنية وفي أعالي البحار/الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنـه وغـير المنظـم، والمصيـد العرضـي 
والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى�، كـررت الجمعيـة تـأكيد التوصيـات المتفـق 
عليـها في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة - وعـلاوة علـى ذلـك دعـت منظمـة الأغذيـــة 
والزراعة إلى مواصلة ترتيباا التعاونيـة مـع وكـالات الأمـم المتحـدة بشـأن تنفيـذ خطـة العمـل 
الدوليـة، وإلى تقـديم تقريـر عـن اـالات ذات الأولويـة للتعـاون والتنسـيق في هـذا العمـــل، إلى 
الأمين العام؛ وأكدت الحاجة إلى تعزيز الإطـار القـانوني الـدولي للتعـاون فيمـا بـين الحكومـات 
في إدارة الأرصـدة السـمكية وفي مكافحـة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغــير 
المنظم، على نحو يتســق مـع القـانون الـدولي. وقـد تقـرر توحيـد جميـع القضايـا المتعلقـة بمصـائد 
الأسماك في بند فرعي واحد عنوانه �تحقيـق اسـتدامة مصـائد الأسمـاك، بمـا في ذلـك عـن طريـق 
اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
ــــظ وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخلـــة المنـــاطق والكثـــيرة الارتحـــال  ١٩٨٢، المتعلــق بحف
ومـا يتصـل بذلـك مـن صكـوك�. وسيسـاعد هـذا التوحيـد علـى اتبـاع ـج متكـامل في هـــذا 

الميدان الشائك. 
 

المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك  - ٣ 
١٢٨ -اعتمد اتمع الدولي منذ بداية التسعينات عددا من الصكـوك لتعزيـز الإطـار القـانوني 
لإدارة مصائد الأسماك الذي وضعـت أساسـه اتفاقيـةُ الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار(٧٨). وكـل 
هذه الصكوك تعالج قضايا عصرية مثل الإدارة السديدة لموارد صيد الأسمـاك؛ والقـدرة الزائـدة 
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للأساطيل والاستغلال المفرط للموارد؛ والصيد العرضي والمرتجع، والصيد غير المشـروع وغـير 
المبلغ عنه وغير المنظم، والرصـد والمكافحـة والمراقبـة والإنفـاذ؛ وتدابـير تحسـين جمـع البيانـات، 
وتطبيـق النـهج التحوطـي وـج النظـام الإيكولوجـي، وكذلـك الـدور الحاسـم الـذي يمكــن أن 
تؤديـه المنظمـات والترتيبـات دون الإقليميـة والإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك في معالجـة تلــك 
القضايا. بيد أن من المعروف جيـدا أن الهيئـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك لقيـت نجاحـا 
متفاوتا في حفظ الموارد الواقعـة تحـت مسـؤوليتها، ويرجـع ذلـك، في جملـة أسـباب، إلى أوجـه 
القصـور في ولاياـا المتمثلـة في حفـظ وإدارة هـذه المـوارد وعـدم قدرـا علـــى إنفــاذ تدابيرهــا 

التنظيمية، حتى بالنسبة إلى أعضائها أنفسهم. 
١٢٩ -ونظرا إلى هذه الحالة، وافقت لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذيـة والزراعـة في 
عام ١٩٩٧ على ضرورة قيام الأعضاء في جميع المنظمات والترتيبـات الإقليميـة لإدارة مصـائد 
الأسماك التابعة للمنظمـة باسـتعراض وتقييـم هـذه المنظمـات لتحديـد التدابـير الواجـب اتخاذهـا 
لتعزيزها. وشددت اللجنـة علـى ضـرورة قيـام تنسـيق جيـد بـين هيئـات إدارة مصـائد الأسمـاك 
الإقليمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة وغير التابعـة لهـا، ومـع المنظمـات الأخـرى الـتي تعـالج 
قضايـا مصـائد الأسمـاك(٧٩). وبالتـالي عقـد أول اجتمـاع بـين هيئـــات وترتيبــات إدارة مصــائد 
الأسمـاك الإقليميـة التابعـة للمنظمـة وغـير التابعـة لهـا في رومـا في شـباط/فـبراير ١٩٩٩ لمناقشـــة 
ثلاثة بنود رئيسية تمس أداء منظمات مصـائد الأسمـاك الإقليميـة؛ واتبـاع ـج متعـدد الجوانـب 
للإبـلاغ عـن حـالات مصـائد الأسمــاك، واتجاهاــا؛ ودور هيئــات مصــائد الأسمــاك الإقليميــة 
كوسائل للإدارة الجيـدة للمصـائد. وقـد توصـل الاجتمـاع إلى اسـتنتاجات بشـأن أهميـة اتبـاع 
النـهج التحوطـي تجـاه تنظيـم المصـائد وإدارـا إدارة سـديدة ، وبشـأن إشـراك جميـع أصحـــاب 
المصـالح في وضـع التدابـير الإداريـــة، وكذلــك الحاجــة العاجلــة إلى مواصلــة تكييــف ولايــات 
هيئـات المصـائد وهياكلـها وسياســـاا، بغيــة الاســتجابة بمزيــد مــن الفعاليــة للتحديــات الــتي 
تواجهها مصائد الأسماك في العالم(٨٠). وفي الاجتمـاع الثـاني المعقـود في شـباط/فـبراير ٢٠٠١، 
ناقشت هيئات وترتيبات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية التابعة لمنظمة الأغذيـة والزراعـة وغـير 
التابعـة لهـا بعـض العوامـل الخارجيـة الـتي مـن شـأا التأثـــير علــى عملــها وعلــى إدارة مصــائد 
الأسماك، مثل التلوث الناجم عن الأنشطة البريـة؛ والتعـاون في الإبـلاغ عـن الاتجاهـات العالميـة 
في المصــائد وعــن حالتــها، وصيــد الأسمــاك غــير المشــروع وغــير المبلــغ عنــه وغــــير المنظـــم، 
والتطورات الحاصلة في معايير اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضـة 
للانقراض فيما يتعلق بإدراج المـوارد المائيـة المسـتغلة تجاريـا في قوائمـها، والفـرص والتحديـات 
ــــة علـــى النظـــام الإيكولوجـــي لمصـــائد  الماثلــة أمــام تنســيق الأنشــطة في مجــال الإدارة القائم

الأسماك(٨١).  
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الأنشطة الأخرى لمنظمة الأغذية والزراعة  - ٤
نظم رصد السفن والمراقبة بواسطة السواتل  (أ)

١٣٠ - في عـام ٢٠٠٢، عقـدت منظمـة الأغذيـة والزراعـة في السـنغال، حلقـــة عمــل بشــأن 
نظم رصد السفن، لبلدان اللجنة دون الإقليمية لمصـائد الأسمـاك (الـرأس الأخضـر، والسـنغال، 
وسيراليون، وغامبيا، وغينيا، وغينيـا – بيسـاو، وموريتانيـا). وتعـتزم المنظمـة عقـد سلسـلة مـن 
حلقات عمل مشاة حول نظم رصـد السـفن، في غـرب وشـرق أفريقيـا، وأمريكـا الوسـطى، 
والشرق الأدنى، وجنوب شرق آسيا. وتعمل المنظمة أيضـا علـى وضـع تشـريع نموذجـي لنظـم 
رصد السفن، مـن شـأنه أن يسـاعد البلـدان علـى العمـل بسـرعة علـى وضـع تشـريعات تدعـم 
ـــم رصــد الســفن. وفي كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، أصــدرت منظمــة الأغذيــة  تدابـير نظ
والزراعـة تكليفـا بـإجراء دراســـة لتقييــم عمليــة إيجــاد ســجلات إلكترونيــة للبيانــات المتعلقــة 
بـالمصيد، مـع الاهتمـام خاصـة بالطريقـة الـتي يمكـن ـا إدمـاج هـذه السـجلات في نظـم رصــد 
السفن. وبالنسبة لعام ٢٠٠٣، تقترح المنظمة عقد مشاورة للخبراء بشـأن أشـكال وإجـراءات 
بيانات نظم رصد السفن. وسوف دف المشاورة إلى كفالة التوافق فيمـا بـين النظـم المختلفـة 

التي يجري إعدادها. 
١٣١ - ولاحظـت المنظمـة حـدوث زيـادة في اسـتخدام نظـام رصـد الســـفن لأغــراض رصــد 
ومراقبة وتتبع سفن الصيد، خلال السنوات الخمس الماضية: ذلك أن ما يقـدر بخمسـة أو سـتة 
ــام ١٩٩٨، إلا أن  بلـدان كـانت تسـتخدم النظـام في رصـد أنشـطة ٠٠٠ ٢ سـفينة صيـد في ع
هذا العدد ارتفع عـام ٢٠٠٢ إلى ٧٠ بلـدا تسـتخدم النظـام لرصـد أنشـطة ٠٠٠ ٢٠ سـفينة. 
وتطبـق جميـع البلـدان الـتي لديـها مـوارد كبـيرة في مصـائد الأسمـــاك نظــام رصــد الســفن الآن، 
أمـا البلـدان الـتي لا تملـك هـذا النظـام فـهي كلـها تقريبـا بلـدان ناميـة. ومـن التطـــورات الهامــة 
الأخرى استخدام المنظمات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك لنظـام رصـد السـفن في مناطقـها 
التنظيمية، من أجل إقامة نظام رصد في أعالي البحار. وتشترط لجنة مصائد أسماك شمـال شـرق 
المحيط الأطلسي ومنظمة مصائد أسماك شمال المحيط الأطلسي قيام كل سفينة من السفن التابعـة 
لأعضائـهما بـإبلاغ دولـة علمـها والمنظمـة الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، مـن خـلال نظـــام 
رصد السفن، حينما تكون في المنطقة الخاضعة لتنظيم المصائد (أي حينما تكون داخل المنطقـة 
ـــد  الجغرافيـة للتنظيـم، ولكـن خـارج حـد ٢٠٠ ميـل بحـري للمنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة). وق
اعتمدت لجنة سمك تونة المحيط الهندي قرارا يستدعي قيام أعضائها بتطبيق نظام رصـد السـفن 
على ١٠ في المائة من سفنها التي تزيد أطوالها على ٢٠ مترا، ابتداء من منتصف عـام ٢٠٠٣. 
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وتنظر كل من منظمة حفظ الموارد البحرية الحية في القارة المتجمـدة الجنوبيـة واللجنـة الدوليـة 
لحفظ سمك تونة المحيط الأطلسي في أمر تطبيق تدابير مماثلة. 

١٣٢ - وفضـلا عـن ذلـك، يجـري إدخـال السـجلات الإلكترونيـة كيمـا يصبـــح نظــام رصــد 
السـفن أيضـا قـادرا علـى إبـلاغ البيانـات عـن المصيـد، عـلاوة علـى البيانـات المتعلقـــة بــالموقع. 
ويتيح هذا التطور إمكانية إدارة مصائد الأسماك في الوقت الحقيقي، مع اتخـاذ تدابـير علـى نحـو 
فوري. وتستخدم السجلات الإلكترونية الآن في استراليا وآيسلندا وكندا والولايـات المتحـدة 
الأمريكية (شمال المحيط الهادئ)، كما سـتبدأ الجماعـة الأوروبيـة العمـل ـا بالنسـبة إلى السـفن 
التي تزيد أطوالها على ٢٤ مـترا، في عـام ٢٠٠٤. ومـن اـالات الهامـة الـتي شـهدت حـدوث 
تطـور تكميلـي، مجـال اسـتخدام المراقبـة بواسـطة الســواتل للكشــف عــن وجــود ســفن صيــد 
لا تقـوم بـالإبلاغ مـن خـلال نظـام رصـد السـفن. وتسـتخدم هـذه المراقبـة في اســـتراليا، بينمــا 
عكفـت كـل مـن آيســـلندا والجماعــة الأوروبيــة وكنــدا والــنرويج، خــلال الســنوات القليلــة 
الماضيــة، علــى إجــراء دراســات نموذجيــة للمراقبــــة بواســـطة الســـواتل (الـــرادار ذو الفتحـــة 
الاصطناعية)، بالاشتراك مع المركز الأوروبي المشترك للبحوث. وقد يجري الأخذ ذه الطـرق 
ـــة الجماعــة الأوروبيــة، في عــام  لأغـراض الرصـد والمراقبـة والتتبـع في مصـائد الأسمـاك في منطق

 .٢٠٠٤
 

تقديم الإعانات لمصائد الأسماك  (ب)
 

ـــات  ١٣٣ - وفي عــام ٢٠٠٢، واصلــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة دراســة موضــوع الإعان
المقدمة لمصائد الأسماك، عملا بالولاية الـتي تلقتـها في الـدورة الرابعـة والعشـرين للجنـة مصـائد 
الأسماك التابعة لها، والـتي منحـت المنظمـة بموجبـها الـدور القيـادي في تعزيـز التعـاون والتنسـيق 
فيمــا بــين المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، في مجــال عملــها المتعلــق بدعـــم مصـــائد الأسمـــاك. 
واستضافت المنظمة، في تموز/يوليه ٢٠٠٢، الاجتمـاع المخصـص الثـاني للمنظمـات الحكوميـة 
ـــة بالإعانــات لمصــائد الأسمــاك (رومــا، ٤-٥ تمــوز/يوليــه  الدوليـة المعـني بـبرامج العمـل المتصل
٢٠٠٢)(٨٢)، بغيـة إتاحـة الفرصـة لتبـــادل المعلومــات فيمــا يتعلــق بالأنشــطة الجاريــة، وإيجــاد 

مجالات للتعاضد، ولتفادي الازدواجية في العمل(٨٣).  
١٣٤ - وعلاوة على ذلك، واصلت منظمة الأغذية والزراعة رصد الأداء الاقتصادي لمصـائد 
الأسماك، ووسعت نطاقه ليشـمل أيضـا إجـراء اسـتعراض للإعانـات. وجـرى إبـلاغ النتـائج في 
ورقــة تقنيــة، وأُبــرزت في تقريــر �حالــة المصــائد ومــزارع تربيـــة الأسمـــاك في العـــالم لســـنة 
�٢٠٠٢(٨٤). وأصـــدرت مشـــاورة للخـــبراء عقدـــــا المنظمــــة في كــــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠٢(٨٥)، توصية قوية بأن تدعم منظمة الأغذية والزراعة استخدام مشروع الدليـل لتحديـد 



03-2666657

A/58/65

الإعانات المقدمة لصناعة صيد الأسماك وتقييمها والإبلاغ عنها، الذي أعدته المشـاورة وينتظـر 
نشــره في عــام ٢٠٠٣. واقــترحت المشــاورة أيضــــا أن تحســـن المنظمـــة الإرشـــادات بشـــأن 
الإعلانـات الـتي: (أ) لهـا آثـار طويلـة الأجـل وقصـيرة الأجـل؛ (ب) وقـد تنتـج عـن عـدم اتخــاذ 
إجراءات من قبل الحكومات؛ (ج) وقد تكون مرتبطة بعمليات تحديـد أسـعار المـوارد. عـلاوة 
علـى ذلـك، أوصـى المشـاورة بـأن تضطلـــع منظمــة الأغذيــة والزراعــة بأعمــال تحليليــة لآثــار 
ـــد أن  الإعانــات وبــأن توفــر المشــورة العامــة بشــأن كيفيــة القيــام بمثــل هــذه الأعمــال. وبع
اسـتعرضت لجنـة مصـائد الأسمـاك اسـتنتاجات وتوصيـات مشـاورة الخـبراء في تحديـد الإعانـات 
المقدمـة لصناعـة صيـد الأسمـاك وتقييمـها والإبـــلاغ عنــها، في شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، اتفقــت 
اللجنـة علـى أن تعقـد منظمـة الأغذيـة والزراعـة مشـاورة تقنيـة بشـأن تقـديم الإعانـات لقطــاع 
مصائد الأسماك في عام ٢٠٠٤، وتم الاتفاق أيضا على أن يعد لهـذه المشـاورة التقنيـة بالتعـاون 
مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وعلى أن يركز عملها على تأثـيرات الإعانـات علـى 
قابلية موارد أسماك للإدامة، وبالأخص آثارها على قدرات الصيد الزائدة وعلى الصيـد المفـرط 

وعلى الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
 

إدارة كميات الصيد  (ج)
١٣٥ -ومنذ أن اعتمدت لجنة مصائد الأسماك خطة العمل الدولية لتنظيم قـدرات الصيـد، في 
شباط/فبراير ١٩٩٩، جرى نشر الخطة على نطاق واسع واتخاذ تدابير لتنفيذها مـن قبـل عـدد 
كبير من البلدان ومنظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليميـة، وبـدأت منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
إعداد وثائق فنيـة تتصـل بقيـاس وتقييـم قـدرات الصيـد، وبقضايـا السياسـة العامـة المنبثقـة عـن 
التدابير التي يمكن اتخاذها لإدارة هذه القدرات وخفضها في ايـة المطـاف. ومـا فتئـت المنظمـة 
تعمـل أيضـا، مـع مجموعـة مختـارة مـن منظمـــات إدارة مصــائد الأسمــاك الإقليميــة علــى تقييــم 
القضايا وإعداد السياسات المتعلقة بإدارة قدرات الصيد. وحيث أن إدارة قدرات الصيد تعتـبر 
من القضايا الرئيسية التي تواجهها الإدارة السـديدة لمصـائد الأسمـاك، ونظـرا إلى ازديـاد تناولهـا 
خلال العقد الماضي، في طائفة واسعة مـن المنتديـات الوطنيـة والدوليـة، لا بـد مـن أن تتواصـل 
الجـهود المطـردة مـن أجـل رصـد التقـدم المحـرز في تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة. وســـوف تقــدم 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة تقريــرا مرحليــا إلى لجنــة مصــــائد الأسمـــاك، في دورـــا الخامســـة 

والعشرين. 
١٣٦ - وتشمل الإجراءات الأخرى التي اكتملت بالفعل أو التي تعتزم المنظمة الاضطـلاع ـا 

ما يلي: 
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تنظيـم سلسـلة مـن الدراسـات الإفراديــة، في عــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ لإدارة  (أ)
قدرات الصيد في أمريكا اللاتينية؛ 

تنظيـم حلقـــة عمــل، في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، عــن رصــد وتقييــم  (ب)
وإدارة قـدرات صيـد الأسمـاك في منطقـة البحـر الأدرياتيكــــي بحـوض البحـر الأبيـض المتوســـط 

(من خلال مشروع أدرياميد، دعما للجنة مصائد الأسماك العامة للبحر الأبيض المتوسط)؛ 
تنظيم مشاورة خبراء في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، بعنـوان �الحفـز علـى  (ج)

الابتعاد عن تجاوز القدرات في مصائد الأسماك البحرية�؛  
بدء مشروع رئيسي من ثـلاث سـنوات لإدارة قـدرات صيـد سمـك التونـة في  (د)

عام ٢٠٠٢، يجري تنفيذه بالتعاون مع اللجان الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك.  
 

إدارة الأرصدة السمكية المشتركة (الأرصدة العابرة للحدود والمتداخلة المناطق)  (د)
١٣٧ - عقدت حكومة الـنرويج، بالتعـاون مـع منظمـة الأغذيـة والزراعـة، اجتمـاع مشـاورة 
مشتركا بين النرويج والمنظمة بشأن إدارة الأرصـدة السـمكية المشـتركة، في مدينـة بـيرغن، في 
تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢(٨٦)، ــــدف تعزيـــز طرائـــق وآليـــات إدارة أرصـــدة الأسمـــاك 
المشـتركة، والتوصـل إلى فـهم أفضـل للمشـاكل الـتي ينطـوي عليـها ذلـك. وكـان الدافـــع وراء 
عقد الاجتماع الاستشاري هو أن المحافظة الفعالة علـى الأرصـدة السـمكية المشـتركة وإدارـا 
الفعلية، بموجب الفقرة ١ من المادة ٦٣ من اتفاقية قـانون البحـار، تمثـل تحديـا مسـتمرا للـدول 
ومنظمـات وترتيبـات إدارة مصـائد الأسمــــاك الإقليميـة، في جـهودها الراميـــة إلى كفالــة إيجــاد 
ـــذه الأرصــدة. وتوصــل اجتمــاع المشــاورة إلى عــدة  حلـول مسـتدامة طويلـة الأجـل بشـأن ه

استنتاجات هامة، بما في ذلك:  
أن هناك حاجة لإيجاد ترتيبات إدارة تعاونية على درجة من المتانة تمكنها مـن  (أ)
ـــــير المنــــاخ،  اســـتيعاب الصدمـــات غـــير المتوقعـــة الناجمـــة عـــن الاختلافـــات الطبيعيـــة، وتغ

أو الاختلالات الإيكولوجية والاقتصادية الأخرى التي لا يمكن التنبؤ ا؛ 
أنه ينبغي ألا يقتصر تشاطر الفوائد انية مــن مصـائد الأسمـاك علـى تخصيـص  (ب)

كميات الصيد الإجمالية المسموح ا، أو ما يعادلها لأساطيل سفن الصيد الوطنية؛ 
أنه ينبغي إيلاء اعتبار أيضا لاستخدام ما أشـار إليـه اجتمـاع المشـاورة بعبـارة  (ج)
�ميسري التفاوض�، أو بعبارة �مدفوعات جانبية�، كتبادل الحصص، أو الترتيبـات المتبادلـة 
لإتاحة الوصول إلى المصائد. فمن شـأن هـذه الأمـور أن تسـمح بتوسـيع نطـاق المسـاومة علـى 
توزيع المخصصات، وأن تسـاعد علـى التوصـل إلى حلـول وسـط في حـالات وجـود اختـلاف 
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فيما بين الأهداف الإدارية للدول/الكيانات المتعاونة، وأن تزيد مرونة ومتانة ترتيبـات التعـاون 
بمرور الزمن؛  

أن مشـاكل التنفيـذ والإنفـاذ فيمـا يتعلـق بالمصـائد المشـتركة، تفـوق كثــيرا في  (د)
تعقيداا المشاكل التي تصادف في المصائد غير المشتركة.  

١٣٨ - وفيما يتعلق بالتعاون على إدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المنـاطق، بموجـب اتفـاق 
الأمم المتحدة للأرصدة السمكية والفقـرة ٢ مـن المـادة ٦٣ مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، لاحـظ 
اجتماع المشاورة وجود مسألتين هامتين للغايـة همـا: (أ) مسـألة الأعضـاء أو المشـاركين الجـدد 
في منظمــات أو ترتيبــات إدارة المصــائد الإقليميــة؛ (ب) مســألة مــا الــذي يشــــكل مصلحـــة 
�حقيقية� لدولة ما في مصيـدة أسمـاك متداخلـة المنـاطق. واسـتعرض اجتمـاع المشـاورة النـهج 

الحالية المتبعة لمعالجة مسألة الأعضاء أو المشاركين الجدد. 
 

صيد الحيتان  - ٥
١٣٩ - عقــدت اللجنــة الدوليــة لصيــد الحيتــان اجتماعــها الســنوي الرابــع والخمســــين، في 
ـــار/مــايو ٢٠٠٢، للنظــر في جملــة أمــور منــها مســألة عضويــة  شيمونوسـيكي، اليابـان، في أي
آيسـلندا؛ وحـدود الكميـات المسـموح باصطيادهـا مـن الحيتـان للأغـراض التجاريـــة؛ مشــروع 
إدارة منقـح؛ المـلاذات؛ الحـدود القصـوى لصيـد الحيتـان لأغـراض معيشـة السـكان الأصليـــين؛ 
حالة الحيتان؛ الأذونـات العلميـة؛ طـرق قتـل الحيتـان ومـا يتصـل ـا مـن مسـائل الصـالح العـام 

للحيتان؛ البحوث البيئية؛ والحيتانيات الصغيرة. 
١٤٠ – وأعـادت اللجنـة تـأكيد مقررهـا لسـنة ١٩٨٢، الـذي بـدأ نفـاذه اعتبـارا مــن موسمــي 
١٩٨٦/١٩٨٥، بتحديـد كميـة الحيتـان المسـموح بصيدهـا للأغـراض التجاريـة عنـد مســـتوى 
الصفر. وكانت النرويج قد تقدمـت باعتراضـات علـى هـذا الحظـر ومارسـت حقـها في وضـع 
ـــات الســاحلية لصيــد حيتــان مينكــي (عنــبر) وكمــا حــدث في  حـدود وطنيـة قصـوى للعملي
السنوات السابقة، لم تعتمد اللجنة اقتراحا تقدمت به اليابان برفع مؤقت للحظر على حصتـها 
ـــادين في مناطقــها الســاحلية، وبينــت  والسـماح بصيـد ٥٠ مـن حيتـان العنـبر موعـات الصي
اللجنة أيضا أنه بالرغم من تأييدها لإجراء إدارة منقـح بالنسـبة إلى صيـد الحيتـان علـى النطـاق 
التجاري، فإنه يتعين إكمال عدد من المسائل، من بينها تحديــد نظـام للتفتيـش ولتعيـين مراقبـين 
(مشـروع الإدارة المنقـح)، قبـل أن تنظـر في وضـع حـــد جديــد غــير الصفــر لكميــات الصيــد 
المسموح ا. ومـع ذلـك، وافقـت اللجنـة علـى حـدود جديـدة لكميـات الصيـد المسـموح ـا 
ـــة في  لعـدة أرصـدة، مسـموح للسـكان الأصليـين بصيدهـا لأغـراض معيشـتهم، الحيتـان الرمادي
شمـال شـرق المحيـط الهـادئ (الـتي يصطادهـا أولئـك �المعـترف بالحاجـــات التقليديــة والمعيشــية 
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لشعوم الأصلية�)؛ وحيتان غرب غرينلاند ذات الزعانف (التي يصطادها سـكان غرينلانـد) 
وحيتـان عنـبر غـرب غرينلانـد (ويصطادهـا سـكان غرينلانـد) وحيتـان عنـــبر شــرق غرينلانــد 
(ويصطادهـا أهـالي غرينلانـد)؛ والحيتـان ذات الحدبـة (الـتي يصطادهـا سـكان سـانت فينســنت 
وجزر غرينادين). وعـلاوة علـى ذلـك فإنـه رغـم موافقـة اللجنـة العلميـة علـى أن الرصيـد مـن 
الحوت قوسي الرأس قادر على تحمل صيـده وإقرارهـا بالحاجـات الثقافيـة والتغذويـة والمعيشـية 
لكـل مـن شـعب الاسـكيمو في آلاسـكا والشـعوب الأصليـة في منطقـة شـوكونكا، فقـد فشـــل 
اقـتراح بالاسـتمرار في إدراج حكـم يسـمح ـذا الصيـــد في الحصــول علــى الأغلبيــة اللازمــة. 
وبينت بعض الدول التي رفضت تخصيص هذه الحصص أا تعتقد بأنه كـان ينبغـي كذلـك أن 
تخصص لليابان حصة بصيد الحيتان على مستوى حاجات المعيشة بالنسبة إلى مجموعات صيـد 
الحيتان في مناطقها الساحلية. وبالإضافة إلى ذلك، رأوا أن هناك شـكا علميـا في قـدرة رصيـد 

الحوت قوسي الرأس على تحمل مستويات الصيد المطلوبة. 
١٤١ - ولم يتسـن الحصـول علـى أغلبيـة الثلاثـة أربـاع المطلوبـة لاعتمـــاد المقترحــات بإنشــاء 
ملاذات للحيتان في جنوب المحيط الهادئ وجنوب المحيـط الأطلسـي. ولم يعتمـد بـالمثل مقـترح 
بشأن تغيير الحكم المتعلق بملاذ المحيط الجنوبي. وفيما يتعلق بحالة الحيتان، بينت اللجنـة العلميـة 
أنه بالرغم من طول مدة الحماية فقد بقيت عدة فصائل من الحيتان الكبيرة مـهددة بـالانقراض 
عنـد مسـتوى الخطـورة العاليـة وعددهـا يبلـغ ٥٠٠ أو أقـل وشملـت هـذه كـل أرصـدة الحـــوت 
قوسي الرأس باستثناء رصيد بحري برينغ وتشوكنش بوفور التي يبلغ عـدد أعضائـها أكـثر مـن 
٠٠٠ ٩، والحيتـان الرماديـة في غـرب المحيـط الهـادئ (علـى ســـبيل المقارنــة، يزيــد عــدد هــذه 
الحيتـان في شـرق المحيـط الهـادئ علـى ٠٠٠ ١٧)؛ وكـل أرصـــدة الحيتــان البيضــاء الشــمالية؛ 
ومختلف أرصدة الحيتان الزرقاء. وبينت اللجنة أيضا أن بعضا من اموعات الصغيرة هذه مـن 
الحوت القوسي الرأس في المحيط الشمالي قد تعرضت للصيد المباشر غير الملـتزم بأنظمـة اللجنـة 
الدولية لصيد الحيتان، أو أا قتلت بسبب ارتطام السفن ـا أو علقـت بشـباك الصيـد وكـانت 

من المصيد الثانوي. 
ـــاع خــاص عقدتــه بمدينــة كامــبريدج، المملكــة المتحــدة، في  ١٤٢ – وقبلـت اللجنـة في اجتم
ـــا الســكان  تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ تخصيـص حصـة مـن الحيتـان قوسـية الـرأس يصطاده
الأصليـون مـن الاسـكيمو في ولايـة آلاسـكا والشـعوب الأصليـة لمنطقـة تشـوكوتكا للأغــراض 
ـــم أن اللجنــة رفضــت في اجتماعــها في اليابــان طلــب  المعيشـية للفـترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧. ورغ
آيســلندا أن تصبــح طرفــا في الاتفاقيــة، إلا أــــا سمحـــت في اجتمـــاع كمـــبريدج لآيســـلندا 
بالانضمام، مع تحفظها على الحظر المفروض على صيد الحيتـان للأغـراض التجاريـة. ورفضـت 
اللجنـة مـرة أخـرى مشـروع قـرار قدمتـه اليابـان قُصـد بـه دفـع المناقشـات بشـأن رفـــع مؤقــت 



03-2666661

A/58/65

للحظر على حصة اليابان من صيد الحيتان في المياه الساحلية والتوصـل بسـرعة إلى حـل بشـأن 
ذلك. 

 
التنوع الأحيائي البحري والساحلي  - ٦ 

١٤٣- تضـم البيئتـين البحريـة والسـاحلية موائـل متنوعـة تدعـــم وفــرة مــن الأحيــاء البحريــة. 
فالتنوع الأحيائي البحري هو في الحقيقة أشـد وفـرة في البحـر ممـا هـو عليـه في الـبر أو في الميـاه 
العذبــة(٨٧). وتشــمل بــعض الأمثلــة علــى الأحيــاء البحريــة والســــاحلية أشـــجار المـــانغروف 
والشعاب المرجانية والحشـائش البحريـة والطحـالب والأحيـاء اليميـة أو أحيـاء أعـالي المحيطـات 
وأحياء أعماق البحار. والتنوع الأحيـائي البحـري ضـروري للحيـاة البشـرية؛ فـهو ينتـج ثلـث 
الأكسجين الذي نتنفّسه ويوفّر مصدرا قيما للبروتين ويلطّـف المنـاخ العـالمي. وبـالرغم مـن أن 
الجميع يسلّمون بأهمية التنوع الأحيائي البحري وقيمته، فإن إلمامنا به هو أقل بكثير من إلمامنـا 

بالتنوع الأحيائي البري. 
١٤٤ -وتقر اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار بأهميـة الحيـاة البحريـة وتنـص علـى صوـا؛ 
على سبيل المثال، في المواد المتعلقة بحفظ الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (المواد مـن 
٦١ إلى ٦٧)، وفي أعــالي البحــار (المــواد مــن ١١٦ إلى ١٢٠)، وفي المنطقــة (المـــادة ١٤٥)؛ 
وواجـب اتخـاذ التدابـير لحمايـة النظـم الإيكولوجيـة النـادرة أو السـريعة التـأثر وكذلـك مســائل 
الأنـواع المستنــزفة أو المـهددة وغيرهـا مـن أشـكال الحيـاة البحريـة (المـادة ١٩٤ (٥)). وتدعــو 
ـــة النظــم  خطـة التنفيـذ الـتي اعتمدهـا مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة إلى صـون إنتاجي
الإيكولوجية الهامة والضعيفـة وتنوعـها الأحيـائي وتنفيـذ الصكـوك والـبرامج الدوليـة، كـالتزام 
جاكارتا، واتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة، والمبادرة الدوليـة بشـأن الشـعاب المرجانيـة، 
واسـتحداث نـهج وأدوات متنوعـة واسـتخدامها. وتشـمل اتفاقيـات حمايـة التنـوع البيولوجـــي 
الاتفاقية المتعلقة بـالتنوع البيولوجـي واتفاقيـة حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة واتفاقيـة 

الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض. 
 

 الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي - التزام جاكارتا 
١٤٥ -في عــام ١٩٩٨، اعتمــد الاجتمــاع الرابــع للأطــراف في الاتفاقيــة المتعلقـــة بـــالتنوع 
البيولوجي المقرر د-٥/٤ الذي يتضمن برنامج عمل متعدد السنوات مـن أجـل حفـظ التنـوع 
ــاطق  البيولوجـي البحـري والسـاحلي واسـتدامة اسـتخدامه يتكـون مـن أربعـة عنـاصر: إقامـة من
بحريـة وسـاحلية متكاملـة؛ والمـوارد البحريـــة والســاحلية الحيــة، والمنــاطق البحريــة والســاحلية 
المحميـة؛ وتربيـة الأحيـاء البحريـة؛ والأنـواع والأنمـاط الجينيـة الغريبـة. واعتمـد المؤتمـــر الخــامس 
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للأطـراف في الاتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع البيولوجـي في مقـرره د-٣/٥ تدابـير أخـــرى، تتضمــن 
إدراج ابيضـاض الشـعب المرجانيـة في برنـامج العمـل. وفي نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وافـق المؤتمـر 
السادس للأطراف على مواصلة تنفيذ خطــة العمـل المحـددة بشـأن ابيضـاض الشـعاب المرجانيـة 
ووضع وتنفيذ خطة عمل بشأن التدهور المادي للشعب المرجانية وتدميرهـا (المقـرر د-٣/٦)، 
وطالب بمواصلة التعاون مع اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغـير المنـاخ وتعزيـز التعـاون 

ما بين أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها. 
١٤٦ -وعقـدت أمانـة الاتفاقيـة اجتمـاعين لفريـق خـــبراء تقنيــين مخصــص للمنــاطق البحريــة 
والساحلية المحمية للنظر في ما للمنـاطق البحريـة والسـاحلية المحميـة مـن قيـم ومـا يـترتب عليـها 
مـن آثـار وفي الروابـط بـين المنـاطق البحريـة والسـاحلية المحميـة والاسـتخدام المسـتدام. واقــترح 
فريق الخبراء إطارا للإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحـري والسـاحلي، بمـا في ذلـك إقامـة 
شـبكة مـن المنـاطق الخاضعـة للحمايـة المشـددة تشـمل مسـاحات تقـــع ضمــن الولايــة الوطنيــة 
وخارجها، وأوصى بمواصلة البحوث. وفي تموز/يوليه ٢٠٠٢، عقدت أمانة الاتفاقية اجتماعـا 
لفريق خبراء تقنيين مخصص لموضوع تربية الأحياء البحريـة، بالتعـاون مـع الفـاو، لتقييـم الحالـة 
ـــة علــى التنــوع البيولوجــي  الراهنـة للمعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة بآثـار تربيـة الأحيـاء البحري
البحري والساحلي وتقديم المشورة فيما يتعلق بمعايـير وطرائـق وتقنيـات تفـادي الآثـار السـلبية 

لتربية الأحياء البحرية على التنوع البيولوجي، مع تعزيز أي آثار إيجابية. 
١٤٧ -وأعدت أمانة الاتفاقية، بالتعـاون مـع شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، دراسـة 
عن العلاقة بين الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار فيمـا 
يتعلق بحفظ الموارد الوراثيـة لقـاع البحـار العميقـة خـارج حـدود الولايـة الوطنيـة والاسـتخدام 
المســتدام لتلــك المــوارد. وتســتعرض الدراســة صلــة أحكــام الاتفــاقيتين بحفــظ هــذه المـــوارد 
واستخدامها المستدام، وتخلص إلى أن أحكام هذين الصكين تكمل وتدعم بعضها بعضـا فيمـا 
يتعلـق بحفـظ التنـوع الأحيـائي البحـري واسـتخدامه المســـتدام، غــير أن هنــاك قصــورا قانونيــا 
بالنسبة إلى الأنشطة ذات المنحـى التجـاري يتصـل بـالموارد الوراثيـة البحريـة في قطاعـات قـاع 
البحار العميقة الواقعـة خـارج حـدود الولايـة الوطنيـة. وهـذا القصـور يجـب أن يعالجـه اتمـع 
الدولي نظرا إلى الأهمية المتزايدة للموارد الوراثية في هذه المناطق والخطر المتمثّـل في الإفـراط في 

استغلالها دون المراعاة الواجبة لمقتضيات الحفظ والإنصاف. 
 

 اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 
١٤٨ -أُبرمت اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (أو اتفاقية بـون) في عـام ١٩٧٩ 
وانضم إليها حتى الآن ٨١ طرفـا. وهـي تتعـاون مـع اتفاقيـة الاتجـار الـدولي بـأنواع الحيوانـات 
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ـــالتنوع البيولوجــي(٨٨).  والنباتـات البريـة المعرضـة للانقـراض (انظـر أدنـاه) والاتفاقيـة المتعلقـة ب
ووسـع المؤتمـر السـابع للأطـراف الـذي عقـد في أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ نطــاق حمايــة الأنــواع 
البحريـة المرتحلـة بإضافـة سـتة أنـواع مـن الحيتـان الضخمـة إلى التذييـل الأول والتذييـــل الثــاني؛ 
والقرش الأبيض الضخـم إلى التذييلـين؛ وخنــزير البحـر، وسـتة أنـواع مـن الدلفـين، والأطـوم، 
وجميع أعداد الحوت الأسود غير المدرجة بعد، وأسد البحر وفقمة الفـراء في أمريكـا الجنوبيـة، 
ـــى  وخــروف البحــر في غــرب أفريقيــا ومنطقــة الأمــازون، إلى التذييــل الثــاني. ويتوجــب عل
الأطــراف أن تتخــذ تدابــير صارمــــة لحمايـــة الأنـــواع المدرجـــة في التذييـــل الأول والمـــهددة 
بالانقراض كليا أو بانقراض جزء كبير منها. ومطلوب من الأطـراف كذلـك أن تتعـاون علـى 
ـــات  الصعيـد الإقليمـي فيمـا يتعلـق بـالأنواع المدرجـة في التذييـل الثـاني (مثـلا، عـن طريـق اتفاق

إقليمية). 
١٤٩ -واعتمـد مؤتمـر الأطـراف في الاجتمـاع نفسـه القـــرار ٧-٣ بشــأن �التلــوث النفطــي 
والأنواع المرتحلة� الذي دعا فيه الأطراف إلى القيام بعملية رصد لتقييم الآثار البيئية المتراكمـة 
للتلوث النفطي على الأنواع المرتحلـة. وبمـا أن الصيـد العرضـي هـو سـبب رئيسـي مـن أسـباب 
مقتل الأنواع المرتحلة، أهاب المؤتمر بالدول الـتي تقـوم بـالصيد البعيـد المـدى أن تعـالج المشـكلة 
عن طريق الاتفاقات والمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك (التوصيـة ٧-٢). وتم أيضـا 
التشجيع على التعاون الإقليمي فيما يتعلق بالحيتانيات والخيلانيات الصغـيرة في وسـط وغـرب 
أفريقيـا، خاصـة عـن طريـق صياغـة مذكـرة تفـــاهم بشــأن تلــك الأنــواع وتنفيــذ الإجــراءات 
التعاونيـة المتعلقـة ـا (التوصيـة ٧-٣) وبـالأنواع الصغـيرة مـن الحيتانيـات والأطـوم في جنــوب 

شرق آسيا (التوصية ٧-٤). 
١٥٠ -وتشمل اتفاقيات حماية الأنـواع البحريـة الـتي اعتمـدت في إطـار اتفاقيـة حفـظ أنـواع 
الحيوانـات البريـة المـهاجرة مـا يلـي: الاتفـاق المتعلـق بحفـظ حيتانيـــات البحــر الأســود والبحــر 
الأبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسـي، الـذي عقـد أول اجتمـاع للأطـراف في 
ـــاق المتعلــق بحفــظ  شـباط/فـبراير - آذار/مـارس ٢٠٠٢ تم خلالـه تشـكيل لجنـة علميـة؛ والاتف
الحيتانيات الصغيرة في بحري البلطيق والشمال؛ ومذكرة التفاهم لعام ١٩٩٩، في إطار اتفاقيـة 
حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة، بشـأن تدابـير حفـظ السـلاحف البحريـة في الســـاحل 
الأطلسي لأفريقيا، التي اعتمدت خطة للحفظ في اجتماعـها الأول الـذي عقدتـه في أيـار/مـايو 
٢٠٠٢؛ ومذكرة التفاهم بشأن حفـظ وإدارة السـلاحف البحريـة وموائلـها في المحيـط الهنـدي 
وجنوب شرق آسيـا، التي عقـدت اجتماعـها الأول في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣؛ والاتفـاق 

المتعلق بحفظ القطرس وطائر النوء. 
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 اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض 
١٥١ -بدأ نفاذ اتفاقية الاتجار الدولي بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المعرضـة للانقـراض 
في تمـوز/يوليـه ١٩٧٥ وهـــي تضــم الآن ١١٥ دولــة عضــوا. وتحمــي هــذه الاتفاقيــة التنــوع 
البيولوجي إذ تمنع الاتجار الـدولي بقائمـة متفـق عليـها مـن الأنـواع المعرضـة للانقـراض (المرفـق 
الأول) وتنظّـم وترصـد الاتجـار بـأنواع أخـرى قـد تصبـح مـهددة بـالانقراض (المرفـــق الثــاني). 
واتخـذت مقـررات بالغـة الأهميـة في الـدورة الثانيـة عشـــرة لمؤتمــر الأطــراف، الــتي عقــدت في 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، إذ أُضيفت إلى المرفق الثـاني السـلحفاة كبـيرة الـرأس والسـلحفاة 
ذات الرأس الأصفر والسلحفاة الماليزية الضخمة، والقرش الحوتي، والقـرش الكسـول، وجنـس 
فـرس البحـر بكاملـه، وأُبقـي علـى الدلفـين ذي المنقـار المســـتدير في المرفــق الثــاني، مــع إضافــة 
حاشية تلغي بالكامل الحصة التي كـان يسـمح بتصديرهـا مـن العينـات الحيـة مـن دلفـين البحـر 
الأسود ذي المنقار المستدير الذي كان ينتزع من بيئته البريـة لأغـراض تجاريـة في المقـام الأول. 
ورُفـض اقـتراح بنقـل معظـم أعـداد حيتـان مينـك وبرايـد مـن التذييـل الأول إلى التذييـل الثــاني 
بغرض السماح باستئناف الاتجار ا. وسـحب اقـتراح بإضافـة سمـك الشـبص الـذي يعيـش في 
أنتاركتيكـا وباتاغونيـا إلى التذييـل الثـاني، مـع أن الأطـــراف اعتمــدت قــرارا طوعيــا بتحســين 
ــوارد  الرصـد الـدولي لحصـاد سمـك الشـبص والاتجـار بـه واتفقـت علـى مسـاعدة لجنـة حفـظ الم
البحرية الحية للقارة القطبية الجنوبية في الجـهود الـتي تبذلهـا للقضـاء علـى الصيـد غـير المشـروع 
ـــدولي  لسـمك الشـبص. وكـان هـذا أول مثـال علـى قيـام مؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة الاتجـار ال
بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض بدور نشط في معالجة مسـألة المـوارد الـتي 

تعتبر سلعا وليس مجرد أحياء برية. 
 

 اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة 
١٥٢ -توفّـر الاتفاقيـة بشـأن الأراضـي الرطبـة ذات الأهميـة الدوليـة باعتبارهـا موئـــلا للطيــور 
المائية، التي وقّعـت في رامسـار، بـإيران، في عـام ١٩٧١، إطـارا للإجـراءات الوطنيـة والتعـاون 
الدولي بشأن حفظ الأراضي الرطبة ومواردها واستخدامها بحصافة. ويشمل تعريف الأراضـي 
الرطبـة المنـاطق �الـتي تحتـوي علـى ميـاه تكـون راكــدة أو جاريــة، عذبــة أو أجــاج أو مالحــة، 
بما فيها مناطق المياه البحرية التي لا يتجاوز عمقها عنـد الجَـزر سـتة أمتـار�، ممـا يشـمل معظـم 
المنـاطق السـاحلية في العـالم. واعتمـد مؤتمـر الأطـراف في اجتماعـــه الثــامن (فالنســيا، إســبانيا، 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢) �المبادئ والخطـوط التوجيهيـة لإدراج مسـائل الأراضـي الرطبـة 
ـــة  في الإدارة المتكاملـة للمنـاطق السـاحلية� (القـرار د-٤/٨). ووافقـت اللجنـة الدائمـة لاتفاقي
رامسار في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ على خطة العمل المشترك الثالثة بـين اتفاقيـة رامسـار 
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والاتفاقيـة المتعلقـة بـــالتنوع البيولوجــي للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦، وأيدهــا مؤتمــر الأطــراف في 
الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في اجتماعه السادس (لاهاي، نيسان/أبريل ٢٠٠٢). 

 
 المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية 

١٥٣ -توصف الشعاب المرجانية في معظم الأحيان بأا �الغابـات المطـيرة البحريـة� بسـبب 
ــدا في  التنـوع الأحيـائي الملحـوظ الـذي تدعمـه. وهـي تعـد بـين أكـثر النظـم الإيكولوجيـة تعقي
العالم، إذ أا تؤوي ما يزيد على ٠٠٠ ٤ نوع مختلف من السمك و ٧٠٠ نوع مـن المرجـان 
ــهددة في  وآلاف النباتـات والحيوانـات الأخـرى. وممـا يدعـو للأسـف، أن الشـعاب المرجانيـة م
كل أرجاء العالم بالرغم من الجهود الملتزمـة للأفـراد والفئـات لإنقـاذ هـذه النظـم الإيكولوجيـة 

الهشة والقيمة. 
١٥٤ -ونشر في ١٠ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ تقريـر عنوانـه �حالـة الشـعاب المرجانيـة 
في العالم سنة �٢٠٠٢(٨٩)، هو الثالث في سلسلة مـن الاسـتكمالات التي تصـدر كـل سـنتين، 
يظـهر أن الجـهود البشـرية قـد تتمكـن مـن وضـع حـد لانحسـار الشـعاب المرجانيـة، بشـــرط أن 
تدعمـها إرادة سياسـية كافيــة. وتأسســت المبــادرة الدوليــة بشــأن الشــعاب المرجانيــة لتنفيــذ 
ـــة إلى وقــف التدهــور  التوصيـات الـواردة في الفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ الرامي
الشـامل للشـعاب المرجانيـة والنظـم الإيكولوجيـــة المرتبطــة ــا وعكــس اتجاهــه. وتمكّــن ــج 
الشراكة الذي تقوم عليه المبادرة من حشد الحكومـات وأصحـاب المصلحـة الآخريـن في إطـار 
ـــات عــن  جـهد لتحسـين ممارسـات الإدارة وزيـادة القـدرات والدعـم السياسـي وتبـادل المعلوم
سلامة هذه النظم الإيكولوجية القيمة والضعيفة . واجتمعت لجنـة التنسـيق والتخطيـط، وهـي 
الهيئة الاستشارية لأمانـة المبـادرة الدوليـة في كـانكون، بالمكسـيك، في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، 
في أعقــاب انعقــاد حلقــة العمــل الإقليميــــة الثانيـــة للمبـــادرة بشـــأن المنـــاطق الاســـتوائية في 
الأمريكيتين: تحسين حالة الشعاب المرجانية عن طريق الشـراكات الاسـتراتيجية. واسـتعرضت 
حلقة العمل أفضل ممارسات الإدارة وبخاصة في مجالات السـياحة المسـتدامة، ومصـائد الأسمـاك 

واتمعات المحلية، في سياق برنامج العمل الإقليمي للمبادرة. 
١٥٥ -وتقديرا لجسامة الأخطار التي دد الشعب المرجانية، أوصت خطة جوهانسبرغ بوضع 
برامج وطنية وإقليمية ودولية لوضـع حـد للخسـائر في التنـوع البيولوجـي البحـري، بمـا في ذلـك 
الشعاب المرجانية، فضلا عن تنفيذ برنامج العمل الذي وضعته المبادرة. وأهابت الجمعيـة العامـة 
في قرارها ١٤١/٥٧ بالدول اتخاذ تدابير لحماية الشعب المرجانية والمحافظة عليها ودعـم الجـهود 
الدولية المبذولة في هذا الصدد، ولا سـيما التدابـير الـواردة في المقـرر د-٣/٦ الـذي اتخـذه مؤتمـر 

الأطــــراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (انظر الفقرة ١٤٥ أعلاه). 
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حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها   باء -
خفض التلوث من السفن والسيطرة عليه  - ١ 

١٥٦ -كـررت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٤١/٥٧ الإعـراب عـن قلقـها إزاء الآثـار الضــارة 
التي تلحق بالبيئة البحرية نتيجة لأنشطة السفن، بما في ذلك التلـوث، ولا سـيما مـا ينجـم عـن 
ـــك مــا  تصريـف الزيـوت وإلقـاء المـواد الضـارة الأخـرى في البحـر بصـورة غـير قانونيـة، وكذل
يلحـق بالشـعب المرجانيـة مـن أضـرار فعليـة. وشـجعت الـدول علـى التصديـق علـى الاتفاقــات 
الدولية، أو الانضمام إليها، لمنع التلوث الناجم عن جملة مصادر منها، السـفن والنظـم المضـادة 
للنمو الفطري على السـفن، وخفضـه والسـيطرة عليـه وإزالتـه، وكذلـك الاتفاقـات الـتي تنـص 
ـــالمي  علـى دفـع تعويضـات عـن الأضـرار الناجمـة عـن التلـوث البحـري. وكـان مؤتمـر القمـة الع
ـــدول أيضــا إلى أن تصبــح أطرفــا في اتفاقيــات وبروتوكــولات  للتنميـة الاجتماعيـة قـد دعـا ال
المنظمة البحرية الدولية والصكوك الأخرى ذات الصلـة بتعزيـز السـلامة البحريـة وحمايـة البيئـة 
البحرية من التلوث والضرر الذي تلحقـه السـفن بالبيئـة، بمـا في ذلـك اسـتخدام النظـم السـامة 
المضـادة للنمـو الفطـري، وإلى أن تنفـذ تلـك الصكـوك. وحـثّ المنظمـة البحريـة الدوليـــة علــى 
النظـر في وضـع آليـات أكـثر تشـددا لكفالـة قيـام دول العلـم بتنفيـذ صكـوك المنظمـــة البحريــة 

الدولية. 
 

الكائنات الحية المائية الضارة في مياه الصابورة   (أ) 
١٥٧ -تحمـل يوميـا آلاف الأنـواع البحريـة في ميـاه صـابورة السـفن في رحـلات قـد تنقلـــها 
بعيدا إلى بيئات جديدة. ورغم أن العديد منها لا يكتب له البقـاء، فـإن الأنـواع الباقيـة تكـون 
قادرة على الاستمرار والتكاثر بحيث تشكّل آفات تتسبب بآثار خطيرة على التنـوع الأحيـائي 
البحـري غالبـا مـا تدفـع اتمعـات المحليـة ثمنـها غاليـا. وتقضـي المـادة ١٩٦ مـن اتفاقيـة قــانون 
البحـار مـن الـدول أن تتخـذ جميـع مـا يلـزم مـن التدابـــير لمنــع وخفــض تلــوث البيئــة البحريــة 
والسيطرة على هذا التلوث الناتج عن استخدام التكنولوجيات الواقعة تحت ولايتها أو رقابتـها 
أو عـن إدخـال أنـواع غريبـة أو جديـدة، قصـدا أو عرضـا، علـى جـزء معيـن مـن البيئـة البحريــة 
يمكن أن تسبب فيها تغييرات كبيرة وضـارة بتلـك البيئـة. وأهـاب مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة 
المسـتدامة وكذلـك الجمعيـــة العامــة في قرارهــا ١٤١/٥٧ بــالدول الإســراع في وضــع تدابــير 
لمعالجـة مشـكلة الأجنـاس الغريبـة الغازيـة لميـاه صـابورة السـفن، وحثـا المنظمـة البحريـة الدوليـة 

على إنجاز الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها. 
١٥٨ -وتعمل المنظمة البحرية الدولية على اتخاذ ثلاثة تدابير لمعالجة مشكلة الأجنـاس الغريبـة 
الغازية في مياه صابورة السفن: (أ) وضع مقترحـات لخيـارات إدارة ميـاه الصـابورة ورواسـبها 
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في السـفن الجديـــدة؛ (ب) وضــع اتفاقيــة دوليــة لضبــط وإدارة ميــاه الصــابورة ورواســبها في 
السفن؛ (ج) البرنامج المشترك بين مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحــدة الإنمـائي والمنظمـة 
ـــة ميــاه  البحريـة الدوليـة المعنـون �إزالـة الحواجـز الـتي تعـوق التنفيـذ الفعـال لتدابـير إدارة مراقب
الصابورة في البلدان النامية�، الـذي يرمـي جزئيـا إلى مسـاعدة الـدول الأعضـاء علـى الإعـداد 
لتنفيذ الاتفاقية عندما يبدأ نفاذها، ومن المقرر أن ينجز العمـل علـى صياغـة مشـروع الاتفاقيـة 
هذا العام لكي يقر في مؤتمر دبلوماسي لإدارة مياه الصابورة في مطلع عام ٢٠٠٤ . وأحـدث 
نص لمشروع الاتفاقية يتـألف(٩٠) مـن ديباجـة و ٢٢ مـادة وعـدة بنـود، اسـتنادا إلى ـج يقـوم 
علـى مسـتويين، مـع متطلبـات إلزاميـة تسـري علـى جميـع اـالات ومقتضيـات خاصـة تســري 
فقـط في حـالات معينـة. وتشـمل المسـائل غـير المسـواة اختيـار مجموعـة معايـير واحـدة أو أكــثر 
لمعالجـة ميـاه الصـابورة ومـا إذا كـانت الاسـتثناءات تتطـابق مـع المـواد ذات الصلـة مـن اتفاقيـــة 
قـانون البحـار. وسـيتوقف نجـاح الاتفاقيـة علـى وضـع تقنيـات لمعالجـة ميـــاه الصــابورة تكــون 

مأمونة للسفن وأطقمها، ومقبولة بيئيا، وعملية، وفعالة من حيث التكلفة، وفعالة بيولوجيا. 
 

 (ب) مرافق استلام النفايات 
ـــل البحــري مــن أوجــه القصــور  ١٥٩ -بـالرغم ممـا تفيـد بـه المنظمـات العاملـة في قطـاع النق
الواضح في توفير مرافق ملائمة لاستلام النفايات في العديد من الموانـئ، فـإن عـددا قليـلاً جـدا 
من التقارير الرسمية يرد كل سنة عن النقص المدعى وجوده في مرافق كافية لاسـتلام النفايـات 
M الصـادر عـن المنظمـة  EPC/Circ.349 (كالنفايات الزيتية أو القمامة). ويوصـي التعميـم رقـم
البحرية الدولية بأن ترســل التقـارير عـن أوجـه القصـور المزعـوم في مرافـق اسـتلام النفايـات في 
ـــة البحريــة الدوليــة  الموانـئ إلى دولـة العلـم ودولـة المينـاء، وأن تقـوم دولـة العلـم بـإبلاغ المنظم

بذلك. 
١٦٠ -واتفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحريـة الدوليـة وأمانـة اتفاقيـة بـازل علـى 
تعزيـز التعـاون علـى الصعيـد الإقليمـي لإعـداد وتنفيـذ خطـة عمـــل تعــالج مشــاكل الفضــلات 
البحريـة والحطـام البحـري، ومرافـق اسـتلام النفايـات في الموانـئ وإدارة النفايـات علـــى صعيــد 
الحكومـات المحليـة(٩١). وأوصـى المشـاركون في حلقـة العمـــل المشــتركة بــين المنظمــة البحريــة 
الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشــأن منـع التلـوث البحـري والإدارة البيئيـة في الموانـئ في 
منطقـة البحـر الكـاريبي الكـبرى (أوتشـو ريـوس، جامايكـا، أيـــار/مــايو ٢٠٠٢) بــالعمل دون 
تأخير على إقامة مرافق في موانئ المنطقة لاستلام النفايات التي تولّدها السـفن، وإعمـال تعيـين 
المنطقة بموجب المرفق الخامس منطقةً خاصة. وتشمل المشـاكل الـتي يتعيـن التغلـب عليـها نقـل 
النفايـات، وإقامـة مدافـن بريـة للقمامـة وتشـــغيلها وبنــاء مرافــق لمعالجــة النفايــات وتشــغيلها. 
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وطُلبت المساعدة في تصميم المرافق وفي تحديد متطلبات العملية(٩٢). ويمول مرفق البيئـة العالميـة 
مشروعا لإدارة النفايات التي تولّدها السفن في منطقة البحر الكاريبي. 

 
المبادرات الإقليمية لمنع التلوث الناجم عن السفن وحفظه والتحكم فيه   (ج) 

١٦١ -أوصـى المشـاركون في حلقـة العمـل نفســـها المشــتركة بــين المنظمــة البحريــة الدوليــة 
وبرنامج البيئة باتباع ج دولي لتنظيم الفضلات السائلة والنفايات الصلبة الناجمـة عـن السـفن 
السياحية؛ ووضع معايير لإدارة مياه اـارير والنفايـات الأخـرى الـتي تتولّـد علـى مـتن السـفن 
السياحية، وتنفيذ تلك المعايير (مثلا، رصد تصريف النفايات). واقترح فرض �ضريبـة بيئيـة� 
ـــج ترمــي إلى  علـى السـياح الذيـن يسـافرون علـى مـتن السـفن السـياحية كوسـيلة لتمويـل برام
تحسين نوعية المياه الساحلية، في إطار المشروع المشترك بين منظمة دول شرق البحـر الكـاريبي 

ومرفق البيئة العالمية لإدارة النفايات الصلبة والنفايات التي تولّدها السفن(٩٣). 
١٦٢ -وتلاحظ لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق أن الحادث الذي تعرضـت لـه 
السفينة �بولتيك كاريـير� Baltic Carrier في آذار/مارس ٢٠٠١، والـذي تسـبب بتصريـف 
٧٠٠ ٢ طن من زيت الوقود الشديد اللزوجة في بحر البلطيق، أَبرزَ المخـاطر المـتزايدة المرتبطـة 
بالحركة البحرية الكثيفة في بحر البلطيق الـتي يتوقّـع أن تـزداد بنسـبة ٤٠ في المائـة في المسـتقبل. 
واتفقت دول بحر الشمال في المؤتمر الدولي الخامس لحماية بحــر الشـمال (آذار/مـارس ٢٠٠٢) 
على الحاجة إلى مزيد مـن التعـاون فيمـا بـين دول بحـر الشـمال وعلـى صعيـد الاتحـاد الأوروبي 
لإنفاذ القواعد والمعايير المتفق عليها دوليا لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن وخفضـه والتحكـم 
فيـه، فضـلا عـن الحاجـة إلى زيـادة الكشـف عـن التصريـف غـــير المشــروع للنفايــات وتحســين 
التحقيـق مـع المخـالفين ومقاضـام. واتفقـت الـدول كذلـك علـى إيجـــاد شــبكة مــن المحققــين 

والمدعين العامين لتحسين التعاون في مختلف مراحل عملية الإنفاذ. 
١٦٣ -وتسـبب غـرق ناقلـة النفـط �برسـتيج� Prestige قبالـة سـاحل إسـبانيا بتلـوث نفطــي 
ــدا في  شـديد لشـواطئ إسـبانيا والبرتغـال وفرنسـا. واقـترحت المفوضيـة الأوروبيـة تشـريعا جدي
مطلع عام ٢٠٠٣ يفرض عقوبات جزائية علـى أي طـرف (لا مـالك السـفينة فحسـب، وإنمـا 
أيضا صاحب الحمولة وهيئة التصنيف وأي شـخص آخـر معـني) يتسـبب بحـادث تلـوث يعـود 
إلى سلوك إهمالي خطير، فضلا عن تدابير محـددة تعـالج حـالات التصريـف المصـاحب للتشـغيل 
(المتعمـد) مـن السـفن، بمـا في ذلـك أحكـام تتنـاول جمـع الأدلـة ومقاضـاة المخـــالفين. وأفــادت 
ـــة المتصلــة بالولايــة  المفوضيـة أيضـا بأـا أعربـت عـن شـواغلها إزاء التقييـدات القانونيـة الدولي
القضائية للدول الساحلية على التلوث الناجم عـن السـفن. ودعـت إلى مواصلـة تحليـل مختلـف 
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التدابير الكفيلة بإتاحة خيارات أفضل للدول من أجل حماية سـواحلها ومياهـها السـاحلية مـن 
السفن التي تمثّل مخاطر بيئية. 

 
الاستجابة للحالات الطارئة   (د) 

١٦٤ -تقتضـي اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار مــن الــدول أن تتخــذ تدابــير لمواجهــة 
الحالات الطارئة ووضع خطط للطوارئ لمعالجة حوادث التلوث. وأبلغ برنامج الأمـم المتحـدة 
للبيئة عن التقدم الذي أحرزه بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وعـدة مـن اتفاقيـات البحـار 
الإقليمية وخطط عملها في تعزيز النهج التعاوني الذي تتبعه في معالجة مسائل التـأهب لمواجهـة 
حـوادث انسـكاب النفـط، والاسـتجابة لهـا، وبـالأخص بإقامـة نظـم إقليميـة للتعـــاون في مجــال 
التأهب لمواجهة حــوادث انسـكاب النفـط والاسـتجابة لهـا وفي تنظيـم دورات تدريبيـة إقليميـة 
تتنـاول الاســـتجابة لهــذه الحــوادث. وعقــد في الفــترة مــن ٣٠ أيلــول/ســبتمبر إلى ٢ تشــرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ منتــدى مشــترك بــين المنظمــة البحريــة الدوليــة وبرنــامج البيئــة معـــني 
بالترتيبات الإقليمية للاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن التلوث البحـري. وكـانت أهدافـه 
المقترحة ما يلي: (أ) تبادل الخبرات والمعلومات؛ (ب) واستعراض عام للأولويات والإنجـازات 
الرئيســية؛ (ج) وتحديــد المســائل ذات الاهتمــام المشــترك لمختلــف المنــاطق ومناقشــــتها؛ (د) 
والتقدم بتوصيات بشأن التعاون الإقليمي المشترك في المستقبل؛ (هـ) تحديد االات التي يمكـن 

التعاون فيها وتنسيق الإجراءات المتعلقة ا. 
١٦٥ -وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، اعتمدت الدول الأطراف في اتفاقية حماية البحـر 
الأبيض المتوسط من التلــوث بروتوكـولا جديـدا بشـأن التعـاون لمنـع التلـوث مـن السـفن، وفي 
الحالات الطارئة، محاربـة التلـوث في البحـر الأبيـض المتوسـط. وظـلّ التعـاون نشـطا بـين خطـة 
العمـل لمنطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط وخطـة العمـل لشـمال غـرب المحيـــط الهــادئ في ميــدان 
التأهب لمواجهة الانسكابات النفطيـة والاسـتجابة لهـا. وأُنجـز المشـروع النـهائي لخطـة طـوارئ 
إقليمية لمواجهة حوادث انسكاب النفط في منطقة شمال غرب المحيط الهـادئ، وسـتعرض علـى 

الاجتماع الحكومي الدولي المقبل للموافقة عليها. 
١٦٦ -وشملت التطورات الأخيرة في المناطق الأخرى عقـد اجتمـاعين بالاشـتراك مـع المنظمـة 
البحرية الدولية خلال عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ للخـبراء الوطنيـين بشـأن الـبروتوكول المتعلـق 
بالتعـاون في مكافحـــة التلــوث البحــري في حــالات الطــوارئ في منطقــة شــرق أفريقيــا 
(بروتوكول الطوارئ). وأفاد مرفــق البيئـة العالميـة بـأن مشـروعا للـدول الجزريـة الصغـيرة 
الناميـة في غـرب المحيـط الهنـدي، نفّـذ عـن طريـق البنـك الـدولي، أسـهم في زيـادة قدراــا 
علـى مواجهـة حـوادث انسـكاب النفـط وعـزز أنشـطتها في إطـار بروتوكـول الطـــوارئ. 
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ويمول المرفق أيضا مشـروعا لإدارة التلـوث النفطـي لمنطقـة جنـوب غـرب البحـر الأبيـض 
المتوسط. ومولت المنظمة البحريـة الدوليـة، بالتعـاون الوثيـق مـع المنظمـة الإقليميـة لحفـظ 
بيئة البحر الأحمـر وخليـج عـدن، إعـداد خطـة عمـل إقليميـة لإقامـة نظـم وطنيـة وآليـات 
ـــة حــوادث انســكاب النفــط الرئيســية في البحــر  إقليميـة ودون إقليميـة للتحضـير لمواجه
الأحمر وخليج عدن. ورغم أن بعـض التمويـل الأولي، المتـأتي عـن طريـق برنـامج المنظمـة 
البحرية الدولية المتكامل للتعاون التقني سيتيح المباشرة ـذه الخطـة، فـإن المنظمـة البحريـة 
الدوليـة سـتتعاون مـع المنظمـة الإقليميـة لحفـظ بيئـة البحـــر الأحمــر وخليــج عــدن لإيجــاد 

متبرعين لدعم التنفيذ الكامل لخطة العمل. 
 

حركة النفايات الخطرة عبر الحدود  - ٢ 
١٦٧ -اتفقت الدول الأطراف في اتفاقية بازل في اجتماعها السادس الذي عقدتـه في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ على إنشاء آلية لمساعدة الأطراف على تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة والتقيـد 
ـا (المقـرر د-١٢/٦)(٩٤). وستسـاعد لجنـة مؤلفـة مـن ١٥ خبـيرا الأطـراف أيضـا علـى تنفيــذ 
الاتفاقية بطريقة بسيطة، ومرنة، وغير ملزمة، وسـرية. ويمكـن للجنـة أن تنظـر في القضايـا الـتي 
يتقـدم ـا: طـرف يصـل إلى اسـتنتاج مفـاده أنـه �تعـذّر عليـه، بـالرغم مـن أنـه بـــذل قصــارى 
جهوده، القيام بواجباته التي تنص عليها الاتفاقية أو الامتثال لهـا بشـكل تـام�؛ أو طـرف يتـأثر 
من جراء عدم تقيـد طـرف آخـر؛ أو أمانـة الاتفاقيـة إذا اعتـبرت أن طرفـا يواجـه صعوبـات في 
الامتثال للاتفاقية. ويتم النظر في المعلومات في اجتماع مغلق مـا لم يوافـق الطـرف المعـني علـى 
خلاف ذلك. وسوف تعمل اللجنة، بالتعاون فيما بين الأطراف المعنية، والتشاور مـع الهيئـات 
الأخرى للاتفاقية، وبمساعدة مـن خـبراء خـارجيين والتشـاور مـع أمانـة الاتفاقيـة، علـى تحديـد 
الأسباب الجذرية للمشكلة. ويجوز لها أن تقدم لأحد الأطراف المشورة وتوصيات غـير ملزمـة 
ومعلومات تتصــل بإقامـة نظـام تنظيمـي و/أو تعزيـز النظـام القـائم لديـه؛ وأن تيسـر المسـاعدة، 
ولاسيما الحصول على الدعـم المـالي والتقـني؛ وأن تضـع خطـط عمـل للامتثـال الطوعـي؛ وأي 
ترتيبات للمتابعة. وللجنة أيضا أن تستعرض مسائل عامة تتعلق بالامتثـال للاتفاقيـة وتنفيذهـا، 

ويجوز لها أن توصي بأن يتخذ مؤتمر الأطراف تدابير إضافية تتعلق بقضايا محددة. 
١٦٨ -واعتمد مؤتمر الأطراف �خطة استراتيجية لتنفيـذ اتفاقيـة بـازل (حـتى عـام ٢٠١٠)� 
(المقـرر د-١/٦). ووافـق علـى توسـيع نطـاق الصنــدوق الاســتئماني للتعــاون التقــني واعتمــد 
مبـادئ توجيهيـة للمسـاعدة في حـالات الطـوارئ والتعويـــض، وتنميــة بنــاء القــدرات، ونقــل 
التكنولوجيا، ووضع تدابير لمنع الحوادث واتقـاء الضـرر الـذي يلحـق بالبيئـة مـن جـراء حركـة 
النفايـات عـبر الحـدود والتخلـص منـها (المقـرر د-١١/٦). ويـهيب المقـرر د-١٥/٦، المعنــون 
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�بروتوكـول بـازل بشـأن المسـؤولية والتعويـض� بـالأطراف في الاتفاقيـة أن تصبـح أطرافـــا في 
البروتوكول في أقرب فرصة ممكنة. 

١٦٩ -وعلاوة على ذلك، اعتمد المؤتمر في المقرر د-٢٤/٦ المبادئ التوجيهية التقنية لـلإدارة 
السليمة بيئيا للتفكيك الكامل والجزئي للسفن(٩٥). وتلاحـظ هـذه المبـادئ التوجيهيـة أن مـواد 
مختلفة استعملت على مر الزمن في بناء السـفن وتشـغيلها سـتصبح نفايـات خطـرة، منـها علـى 
سبيل المثال: الأسبستس، والمركّبات ثنائية الفينيل المتعدد الكلور والمـواد المتخمـرة الناجمـة عـن 
التشـغيل العـادي للسـفن، كالرواسـب الزيتيـة والمنتجـات الـتي تحتـوي علـى معـــادن ثقيلــة يتــم 
إطلاقـها أثنـاء مرحلـة الاسـتخراج في عمليـــة التفكيــك. وتتضمــن المبــادئ التوجيهيــة مبــادئ 
للإدارة السليمة بيئيا لتفكيك السفن والممارسة الجيدة فيمـا يتعلـق بـإجراءات الرقابـة البيئيـة في 
مرافق تفكيك السفن، والممارسة الجيدة في تصميم مرافـق تفكيـك السـفن وبنائـها وتشـغيلها، 
ـــة تدابــير ترمــي إلى  وسـبل تحقيـق حمايـة البيئـة والصحـة البشـرية. ولا تتنـاول المبـادئ التوجيهي
الإقلال إلى الحد الأدنى من وجود مواد خطرة على متن السـفينة قبـل إرسـالها إلى مرفـق إعـادة 
التدوير لأن المنظمة البحرية الدولية تعالج هذه المسألة. وعلاوة على ذلك، تعنى منظمـة العمـل 
الدولية بمسائل الصحــة والسـلامة المتعلقـة بإعـادة تدويـر السـفن. وأبلـغ برنـامج الأمـم المتحـدة 
للبيئة أيضا عن مناقشات بـين وحـدة البحـار الإقليميـة لديـه وأمانـة اتفاقيـة بـازل بشـأن مرافـق 

استلام الفضلات لأجل إعادة تدوير السفن. 
١٧٠ -وطلب الفريقان العاملان التقني والقانوني التابعـان لاتفاقيـة بـازل مـن المنظمـة البحريـة 
الدولية، وشعبة شؤون المحيطات وقـانون البحـار، وأمانـة اتفاقيـة منـع التلـوث البحـري النـاجم 
عن إغراق النفايات ومواد أخـرى (اتفاقيـة لنـدن) تقـديم معلومـات عـن النظـام القـانوني الـذي 
تنص كل من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعـام ١٩٧٣ المعدلـة بـبروتوكول 
عام ١٩٧٨ المتعلق ا واتفاقية قانون البحار واتفاقية لنـدن علـى انطباقـه علـى تفكيـك السـفن 
والأنشـطة ذات الصلـة بذلـك. وطُلـب منـها أيضـا إبـداء الـرأي في عـدد مـن المسـائل، بمـا فيــها 
المرحلـة الـتي يعتـبر عندهـا أن السـفينة المتجهـــة للتفكيــك لم تعــد ســفينة وأصبحــت نفايــات؛ 
والمعايير التي يمكـن اسـتخدامها لتحديـد المرحلـة الـتي تصبـح السـفينة عندهـا نفايـات، وخاصـة 
عند وجود النية في التخلص من السفينة؛ والدولة التي تقع على عاتقها مسـؤولية كفالـة التقيـد 
بالاتفاقات الدولية ذات الصلة أثناء الرحلـة الـتي تقـوم ـا السـفينة إلى مرفـق التفكيـك. ونظـر 
الفريق القانوني العامل التابع لاتفاقيـة بـازل في دورتـه الخامسـة (أيـار/مـايو ٢٠٠٢) في الرديـن 
اللذين تلقاهما من المنظمة البحرية الدوليـة وشـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار(٩٦)، وقـرر 
الطلـب إلى الأطـراف والموقّعـين والجـهات الأخـــرى إبــداء آرائــهم في المســائل نفســها بحلــول 
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٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢. وســتعرض الآراء بشــأن الجوانــب التقنيــة علـــى مؤتمـــر 
الأطراف في اجتماعه السابع. 

 
حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة   جيم -

١٧١ -إن المسألة الأكثر إلحاحا، ونحن نشهد المحيطات تمر بتدهور تدريجي، هي كيفية توفـير 
أفضل حماية للمناطق الأشـد حساسـية والأقـل منعـة في البحـار. وفي أي مناقشـة لحمايـة النظـم 
الإيكولوجية البحرية الضعيفة، من الضروري، في المقام الأول تعريف المصطلحات؛ وفي المقـام 
الثاني، تحديد أمثلة للنظم الإيكولوجية البحرية الأقل منعة؛ وثالثا، وضـع قائمـة بـأهم الأخطـار 
المحدقة ا؛ ورابعا، النظر في الصكوك الملزمة وغير الملزمة الواجبة التطبيق على تلـك الأخطـار؛ 

وأخيرا، الاستفسار عما يمكن القيام به بالإضافة إلى ذلك. 
 

التعريف  - ١ 
١٧٢ -يمكن تعريف النظام الإيكولوجي البحري بأنـه جملـة الكائنـات العضويـة البحريـة الـتي 
تعيـش في منطقـة معينـة مـن البحـر، والتفـاعلات بـين تلـــك الكائنــات والبيئــة الطبيعيــة يجــري 
التفاعل داخلها. ويمكن تعريف النظام الإيكولوجي الضعيف بأنه نظام معرض بصـورة خاصـة 
للاختلال أو للضرر أو حتى للدمار بسبب خصائصه المادية، وأنشطة الكائنات الحيـة الموجـودة 
فيـه وتفاعلاـا، ومـا تعانيـه تلـك الكائنـات مـن تأثـير الأنشـطة البشـرية والبيئـة المحيطـة عليــها. 
وبينما يمكن أن تكون بعض النظم الإيكولوجية قادرة علـى التكيـف إلى حـد بعيـد، واسـتعادة 
صحتها بسرعة إثر تلقـي الصدمـات الخارجيـة، إلا أن نظمـا أخـرى قـد تكـون ضعيفـة فتنـهار 

تحت الضغوط الخفيفة أو المتكررة. 
ـــع النظــم  ١٧٣ -وتعتمـد اتفاقيـة قـانون البحـار جـا يتسـم بقـدر مـن العموميـة في التعـامل م
الإيكولوجية التي تتطلب حمايـة خاصـة. وبينمـا يقـع علـى الـدول واجـب حمايـة البيئـة البحريـة 
والحفـاظ علـى الحيـاة البحريـة بصفـة عامـة، قـد تدعـو الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير خاصـة لحمايـــة 
أنواع معينة من النظم الإيكولوجية. وتتطلب الاتفاقية في الفقرة ٥ من المادة ١٩٤ مــن الـدول 
اتخـاذ التدابـير اللازمـة لحمايـة النظـم الإيكولوجيـة النـادرة أو السـريعة التـأثر، وكذلـــك موائــل 
الأنواع المستنـزفة أو المـهددة أو المعرضـة لخطـر الانقـراض وغيرهـا مـن أشـكال الحيـاة البحريـة 
والحفــاظ عليــها. ولأغــراض هــذا التقريــر تســتخدم عبــارة �النظــــم الإيكولوجيـــة البحريـــة 

الضعيفة� بمعنى يشمل جميع هذه الأنواع من النظم الإيكولوجية. 
١٧٤ -وتصف �المبادئ التوجيهية لتحديد وتعيين المناطق البحرية الشـديدة الحساسـية� الـتي 
وضعتها المنظمة البحرية الدولية �المناطق البحرية الضعيفة� بأا مناطق تتطلـب حمايـة خاصـة 
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بســبب تعرضــها الشــديد للتدهــور بفعــل الأحــداث الطبيعيــة أو الأنشــطة البشــــرية. فمثـــلا 
ـــاحلية يمكــن أن تتســم بدرجــة متدنيــة مــن تحمــل  اموعـات الأحيائيـة المرتبطـة بـالموائل الس
التغيرات في الظروف البيئية، أو أن تعيش في حالة قريبـة مـن الظـروف القصـوى الـتي تسـتطيع 
تحملـها. ويمكـن أن تعـاني مثـل هـذه النظـم الإيكولوجيـة مـن ضغـــوط طبيعيــة مثــل الأحــداث 
المتعلقة بالأحوال الجوية أو الظهور على سطح الماء لفـترات مطولـة؛ أو الضغـوط الـتي يتسـبب 
فيها الإنسان مثل التلوث، والانخفاض الشديد في الملوحة، أو زيادة التعكير بسبب سـوء إدارة 
مســتجمعات الميــاه، أو مــــن الاثنـــين معـــا. ويتوقـــف الانتعـــاش الكلـــي أو الجزئـــي للنظـــام 
الإيكولوجي أو عدم انتعاشه على شدة وتنوع أشكال التعرض لهذه الضغوط. وكذلـك تحـدد 
ـــا أو تزيــد مــن  العوامـل المتعلقـة بجغرافيـة المحيطـات أو الأرصـاد الجويـة مـدى ضعـف منطقـة م
شدته، مثلا عن طريق التسبب في تركز أو بقاء المواد الضـارة في ميـاه أو في ترسـبات المنطقـة، 
أو بتعريض المنطقة باء بطريقة أخرى لمواد ضارة(٩٧). وقد تحتـاج النظـم الإيكولوجيـة المعرضـة 
بـالفعل للضغـوط البيئيـة بسـبب الظواهـر الطبيعيـة أو الأنشـطة البشـرية إلى حمايـــة خاصــة مــن 

التعرض لمزيد من الضغط المتأتي من جميع الأنشطة. 
١٧٥ -وفي المبــادئ التوجيهيــة الــتي وضعتــها المنظمــة البحريــة الدوليــة تشــكل �التعـــدد أو 
النــدرة� و �الموائــل بالغــة الأهميــة� معايــير لتحديــد المنــاطق شــديدة الحساســــية. وتعـــرف 
النظم الإيكولوجية الفريدة أو النادرة بأا موائل الأنواع النـادرة أو المـهددة أو المعرضـة لخطـر 
الانقراض التي لا توجد إلا في منطقة واحــدة أو النظـم الإيكولوجيـة الـتي توجـد في عـدد قليـل 
من الأماكن أو التي استنـزفت في جميع مواطنها. وتشمل الموائل بالغـة الأهميـة المنـاطق البحريـة 
التي قد تكون موائل بالغـة الأهميـة بالنسـبة إلى الأرصـدة السـمكية أو الأنـواع البحريـة النـادرة 
ـــها  أو المعرضـة للانقـراض. ويشـمل ذلـك منـاطق مـن الحـيز المحيطـي ذات طـابع فريـد في أعماق
وسماا الهيدروغرافية وإنتاجيتها، وتضم مجموعات من الأحيـاء تعتمـد علـى الأغذيـة الموجـودة 
فيـها، وهـي بمثابـة موائـل بالغـة الأهميـة لبعـض أنـواع السـمك والأنـواع البحريـة الأخـرى الــتي 
تتكاثر أو تستريح في تلك المناطق أو تأوي إليها أو تتغذى فيها. والواقع أنـه يحتمـل أن يكـون 
للتأثيرات الإيكولوجية المترتبة على أنشطة مصائد الأسماك إلى جانب التدهور البيئي العام مثـل 
إغنـاء الميـاه السـاحلية بالمغذيـات، والتلـوث السـام، والاحـترار العـالمي آثـار ضـارة ـذه النظـــم 

الإيكولوجية قد تضعف إنتاجيتها وحتى توازا الإيكولوجي في اية المطاف. 
 

أمثلة للنظم الإيكولوجية الضعيفة  - ٢ 
١٧٦ -حدد فريق الخبراء المشترك المعـني بـالنواحي العلميـة للتلـوث البحـري في تقريـره �بحـر 
من المتاعب� عددا من المناطق والنظم الضعيفة تشمل: الشـعب المرجانيـة، والأراضـي الرطبـة، 
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ومنـــابت الأعشـــاب البحريـــة، والبحـــيرات الشـــاطئية، وأشـــجار المـــانغروف، والشــــواطئ، 
ـــيرة، والجــروف القاريــة، والبحــار شــبه  ومسـتجمعات الميـاه، ومصـاب الأـار، والجُـزر الصغ
المغلقة(٩٨). وتشمل الأمثلة الأخرى: موائل الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، ومناطق التفريـخ 
والحضانة، ومناطق التغذي، والجبال البحرية، والمنـافذ المائيـة الحراريـة، والمنـاطق القطبيـة. وبمـا 
أن الضعف دالة من دلائل الخصائص الماديـة وكذلـك الإيكولوجيـة الـتي تنفـرد ـا منطقـة مـا، 
فإن النظم الإيكولوجيـة الـتي لا تعتـبر ضعيفـة عمومـا يمكـن اعتبارهـا ضعيفـة في مواقـع معينـة. 

وفيما يلي قائمة غير حصرية بنظم إيكولوجية معينة تعتبر ضعيفة بصورة عامة. 
١٧٧ -غابـات المـانغروف - وهـي نباتـات خشـبية تنمـو علـى الحـدود بـين الميـاه واليابســة في 
خطوط العرض المدارية وشــبه المداريـة، تشـكل جـزءا مـن أهـم النظـم الإيكولوجيـة في المنـاطق 
الساحلية(٩٩). وهي بالإضافة إلى دورها في حماية الشواطئ مـن التـآكل والأضـرار الناجمـة عـن 
العواصف، ومن تأثير الأمواج، تتمتع بالقدرة على إيواء مجموعات غنية من الأنـواع البحريـة، 
بما فيها أنواع قيمة مـن الأسمـاك والثدييـات البحريـة. والأهـم مـن ذلـك أن غابـات المـانغروف 
يمكنـها أن تلعـب دورا خاصـا كمنطقـة حضانـة لصغـار السـمك وملجـأ للمراحـل المبكـرة مــن 
الحيـاة البالغـة لأسمـاك موجـودة في موائـل أخـرى، مثـل الشـعب المرجانيـة أو منـابت الأعشــاب 
البحرية. ويعزى مثل هذا الوجـود المكثـف لصغـار الأسمـاك في ميـاه غابـات المـانغروف أساسـا 
ــة في  إلى ثلاثـة أسـباب رئيسـية: (أ) وفـرة الغـذاء المناسـب لصغـار الأسمـاك في المـانغروف الواقع
ــيرة  مصـاب الأـار؛ (ب) والدرجـة الدنيـا مـن التعـرض لخطـر الافـتراس مـن قبـل الأسمـاك الكب
ــــات  بســبب محدوديــة مــدى الرؤيــة في ميــاه المــانغروف العكــرة؛ (ج) التعقيــد الهيكلــي لغاب

المانغروف الذي يوفر ملجأ وحماية ممتازين لصغار السمك(١٠٠). 
١٧٨ -الأعشاب البحرية - يعتقــد النـاس في أنحـاء كثـيرة مـن العـالم بوجـود صلـة وثيقـة بـين 
الأعشاب البحرية وموائل المانغروف. وعلى الرغم من أن منابت الأعشاب البحريـة كثـيرا مـا 
توجد قرب المانغروف، إلا أن الموئلين قد لا تربطهما صلة وثيقة. وتساعد الأعشـاب البحريـة 
أيضا في تكاثر الأعداد السمكية حيث تشكل غذاء وموئلا بالغ الأهميـة للسـمك. وإضافـة إلى 

ذلك، قد يستخدم عدد من أنواع السمك الأعشاب البحرية كمنطقة حضانة(١٠١). 
ـــة المداريــة  ١٧٩ -الشـعب المرجانيـة في الميـاه الدافئـة - هـي نظـم إيكولوجيـة في الميـاه الضحل
تزدهر تحت درجات الحرارة الواقعة بين ٢٥ و ٢٩ درجـة مئويـة، وبالتـالي تميـل إلى أن يكـون 
وجودهـا محصـورا بصـورة رئيسـية في المنـاطق البحريـة الواقعـة بـــين خطــي العــرض ٣٠ شمــالا 
و ٣٠ جنوبا. وهي من أخصب النظم الإيكولوجية الطبيعية وأكثرها تنوعا على الإطـلاق، إذ 
تؤوي أحيانا مـا لا يقـل عـن ٠٠٠ ٣ نـوع. ويوفـر العـدد الضخـم مـن الثقـوب والشـقوق في 
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الشـعب المرجانيـة ملاجـئ كافيـة ومحـــاضن هامــة للســمك. وإضافــة إلى ذلــك فــإن كميــات 
ـــين خمســة أمثــال و ١٥ مثــلا مــن حجــم  محـاصيل السـمك الدائمـة في الشـعب قـد تبلـغ مـا ب
المحـــاصيل في مصـــائد أسمـــاك شمـــال المحيـــط الأطلنطـــي الغزيـــرة الإنتـــاج، ويمكـــن أن توفــــر 
٥ ٠٠٠ كلـغ لكـل صيـاد سـنويا. ويعتقـد أن هـذه الإنتاجيـــة العاليــة للنظــم الإيكولوجيــة في 
ـــاءة العاليــة  الشـعب المرجانيـة ناجمـة أساسـا عـن جريـان مياهـها، ودورـا الأحيائيـة ذات الكف

وقدرا الكبيرة على الاحتفاظ بالمغذيات(١٠٢). 
ـــاطق خاضعــة للســيادة  ١٨٠ -الجبـال البحريـة - تعـرف عـادة بأـا ارتفاعـات معزولـة في من
الوطنية أو في أعالي البحار لا ترتفع عن سطح البحر. وتدل الدراسـات علـى أن هـذه المنـاطق 
تؤوي أعدادا كبيرة مـن الأنـواع المسـتوطنة، علـى غـرار التضـاريس المغمـورة الأخـرى لأعـالي 
البحار، مثل الصدوع والهضاب في أعماق البحـار. ومـن بـين ٩٢١ نوعـا مـن أنـواع السـمك 
والحيوانات الكبيرة القاعيـة الـتي جمعـت علـى ٢٤ جبـلا بحريـا في بحـر تسـمان وبحـر كـورال، 
كـانت نسـبة ١٦ إلى ٣٦ في المائـة منـها جديـدة لم يرهـا العلمـاء مـن قبـل، ويحتمـل أن يكــون 
كثـير منـها، إن لم يكـن أغلبـها مسـتوطنة في الجبـل البحـــري أو سلســلة الجبــال البحريــة الــتي 
ـــدد الكلــي للأنــواع المســتوطنة في  جمعـت منـها. وتشـير المعلومـات المتوافـرة حاليـا إلى أن الع
جبال أعماق البحار قـد تبلـغ عشـرات الآلاف أو تزيـد علـى ذلـك، ممـا قـد يجعـل هـذه النظـم 

الإيكولوجية أخصب النظم على الأرض وأكثرها تنوعا(١٠٣). 
١٨١ -الفتحات المائية الحرارية - تتكون في مراكز انفراج قاع البحر حيث ينفذ المـاء البـارد 
داخل أرض القاع من خلال الصدوع. وبعد أن ترتفع درجة حــرارة المـاء ارتفاعـا فائقـا قـرب 
سقف حجرة صهارية ضحلة تحت محور سلسلة الجبال، وتغتني بالأيونات المعدنية وغيرها مـن 
المـواد المقلوعـة مـن الصخـور المحيطـة، يندفـع المـاء في مواقـع محـددة تحديـدا ضيقـا تعـرف باســم 

المنــافذ المائيــة الحراريــة. ويطلــق علــى أعمــدة المــاء المحمــل بــالمواد المعدنيــة اســم �المداخــــن 
(Smokers)�، ويمكن أن تترسب المواد المعدنية وتشكل مداخن كبيرة. وإضافـة إلى النفـاذ مـن 

هياكل المداخن، يمكن أن يظهر الماء الساخن على هيئـة تدفقـات متنـاثرة حـول منطقـة المنفـذ. 
والكبريتيد الموجود في السائل المنبثق من المنافذ هو المادة الرئيسية التي تساعد على قيـام النظـام 
الإيكولوجـي الفريـد للمنفـذ، مـن خـــلال عمليــة التوليــف الكيميــائي. وتوجــد المنــافذ المائيــة 
الحرارية في الحافات المرتفعة الآخذة في التكون، في مناطق ااري التحتيـة، ومنـاطق الكسـور، 
والأحـواض المتكونـة بـين الجـزر البركانيـة واليابسـة وعلـى الجبـال البحريـة. وتختلـف حيوانــات 
المنافذ المائية الحرارية اختلافـا كبـيرا عـن حيوانـات القـاع العميـق المحيطـة ـا. ويعتمـد الإنتـاج 
الأولي في المنافذ المائية الحرارية علـى قـدرة المكروبـات علـى اسـتخدام المركّبـات غـير العضويـة 
المختزلة الموجودة في سوائل المنافذ لتركيب المادة العضوية. ويمكن اعتبار المنافذ المائية الحراريـة 
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�جزرا بيولوجية� معزولــة. وحـوالي ٩٠ في المائـة مـن الأنـواع المدروسـة في المنـافذ حـتى الآن 
هي أنواع مستوطنة. 

١٨٢ -المناطق القطبية - تتميز المناطق المكسوة بالجليد، على نحو ما سلمت به اتفاقية قـانون 
البحار، بظروف مناخية قاسية، توجِد مشاكل بيئية فريدة. وبسـبب درجـات الحـرارة شـديدة 
الانخفاض، ووجود غطاء جليدي خلال معظم السـنة، يمكـن لتلـوث البيئـة البحريـة أن يسـبب 
أضــرارا بالغــة أو خلــلا دائمــا في التــوازن الإيكولوجــــي(١٠٤). ويتســـم كـــل مـــن النظـــامين 
الإيكولوجيين في القطب الشمالي والجنوبي بقدر كبير من الضعف أمام التغـيرات في الظـروف 
البيئية أو استغلال الموارد، إذ أن من الصعب إزالة عوامل التلوث كما يصعب علـى الكائنـات 
الحية أن تتجدد. والقطب الشمالي عبارة عن منطقة بحرية يتكون معظمـها مـن محيـط مركـزي 
عميـق مكسـو بـالجليد، تحيـط بـه بحـار سـاحلية ضحلـة. وخـلال فصـول معينـة تكـــون البحــار 
السـاحلية والحـواف الجليديـة والمنـاطق المكشـوفة - وهـــي مســاحات مــن الميــاه المكشــوفة في 
منـاطق الجليـد البحـري، مـن أخصـب النظـم الإيكولوجيـة بيولوجيـا في العـالم. وللأســف أدت 
ترسبات ملوثات الهواء التي تسقط على بعد آلاف الأميال من مصدرها إلى وجـود مسـتويات 
عاليـة مـن المـواد الكيميائيـة السـامة في أنـواع الحيـاة البريـة، وحـتى في البشـر. وتســـبب حركــة 
الكتل الجليدية ومن ثم ذوباا إلى إعادة توزيع الملوثات علـى الرواسـب في أعمـاق المحيـط وفي 
غيرهـا مـن بحـار الجـرف القـاري. وعلـى العكـس مـن ذلـك يتكـون القطـب الجنـوبي مـن كتلــة 
يابسة متجمدة يحيط ا المحيط الجنوبي، الذي يمثل ١٠ في المائة من المساحة البحريـة في العـالم. 
ولا يغطي الجليد بصورة دائمـة إلا جـزءا صغـيرا مـن هـذه المسـاحة. وعلـى العكـس مـن ذلـك 
تكتسي مناطق شاسعة بغطاء جليدي موسمي يتكون في الشتاء ويذوب في فصل الربيـع التـالي. 
وتشـمل منطقـة الجليـد السـاحلي هـذه جميـع منـاطق الجـرف القـاري والمنحـدر المحيـــط بالقــارة 

القطبية الجنوبية، والتنوع البيولوجي في النظام الإيكولوجي للقطب الجنوبي محدود. 
١٨٣ -النظم الإيكولوجية البحرية الضعيف وحفظ مصـائد الأسمـاك - بينمـا ركـزت الإدارة 
الدولية لمصائد الأسماك اهتمامها على الحد من جهود الصيـد، وتحسـين الامتثـال لتدابـير حفـظ 
وإدارة المصائد التي وضعتـها هيئـات المصـائد الإقليميـة وإنفـاذ تلـك التدابـير، مـن خـلال إقـرار 
صكوك ملزمة قانونيا أو طوعيـة، لم يكـرس اتمـع الـدولي بعـد اهتمامـا كافيـا لحمايـة النظـم 
الإيكولوجية البحرية الضعيفة من التأثير السلبي لأنشطة الصيـد وغيرهـا مـن الأنشـطة، باعتبـار 
ذلـك خطـوة هامـة في اتجـاه حفـظ مصـائد الأسمـاك في إطـار إدارة للمصـائد تسـتند إلى النظـــام 
الإيكولوجي. ويمكن أن تشمل مثل هذه الخطوات مبادرات للتقليل من مصـادر التلـوث علـى 
اليابسـة، كمـا قـد تشـمل إلى جـانب تدابـير تنظيـم المصـائد، مثـل إقامـة المنــاطق المغلقــة مؤقتــا 
وإعلان مواسم حظر الصيد، إنشاء مناطق حظر مرن لحماية صغـار السـمك؛ ومنـاطق محتفـظ 
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ـــة  ـا للمصـائد الصغـيرة؛ ومنـاطق بحريـة محميـة للمحافظـة علـى الموائـل بالغـة الأهميـة؛ وفي اي
المطاف إعلان وقف عالمي للصيد التجاري حول الجبال البحرية الواقعة في أعالي البحار. 

١٨٤ -ولأغراض حفظ مصائد السـمك، يمكـن تحديـد النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الضعيفـة 
بوصفـها منـاطق معينـة مـن الحـيز المحيطـي ذات طـابع فريـد في أعماقـــها وسماــا الهيدروغرافيــة 
وإنتاجيتـها، وتضـم مجموعـات مـن الأحيـاء تعتمـد علـى الأغذيـة الموجـودة فيـها، وهـــي بمثابــة 
موائل بالغة الأهمية لبعض أنواع السمك والأنواع البحرية الأخرى الـتي تتكـاثر أو تسـتريح في 
تلك المناطق أو تأوي إليـها أو تتغـذى فيـها. ويمكـن أن يكـون للتأثـيرات الإيكولوجيـة المترتبـة 
علـى أنشـطة مصـائد الأسمـاك، إلى جــانب التدهــور البيئــي العــام مثــل إغنــاء الميــاه الســاحلية 
بالمغذيات، والتلوث السام، والاحترار العالمي، آثار ضارة ذه النظم الإيكولوجية، وفي بعـض 
الحــالات، قــد تضعــف قدرــا علــى تحمــل مصــائد أسمــاك مســتدامة. وتشــمل هــذه النظـــم 

الإيكولوجية غابات المانغروف، والشعب المرجانية، وجبال أعالي البحار. 
 

الأخطار المحدقة بالنظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة  - ٣ 
١٨٥ -قد يكون للعديد من أوجه الاسـتخدام المتنافسـة للمنـاطق السـاحلية والمنـاطق البحريـة 
ـــل  في المحيطـات، مثـل الأنشـطة البريـة، وصيـد السـمك، وتربيـة الأحيـاء البحريـة، وأنشـطة النق
البحري، واستكشاف المعادن واستغلالها، فضلا عن الظواهر الطبيعية، تأثير مباشر على النظـم 
الإيكولوجية البحرية الضعيفة. وتختلف طبيعـة الضغـوط وكثافتـها مـن مكـان إلى آخـر، شـأا 
في ذلك شأن الضعف في النظم الإيكولوجية المختلفة. لكن من الواضـح أنـه كلمـا اقتربنـا مـن 
اليابسـة، يعظـم الضـرر الـذي يلحـق بـالبحر وأشـكال الحيـاة فيـه ومـــوارده. فالأزمــات تكــون 
أعمق حيثما تكون المياه ضحلة. فهنا يكون التلوث في أسـوأ حالاتـه، ويسـهل تعـرض الموائـل 
للدمار، ويستنفد القدر الأكبر من مصائد الأسماك؛ وهنا يحصل على نطاق واسع تبدل ودمـار 
الموائـل والنظـم الإيكولوجيـة. وتكـون الأـار والبحـيرات ومصـــاب الأــار والميــاه الســاحلية 
الأكـثر تضـررا في حـين تصـــاب الأراضــي الرطبــة وأشــجار المــانغروف، ومنــابت الأعشــاب 
البحرية والشعاب المرجانية بـالضعف بوجـه خـاص. واسـتنادا إلى فريـق الخـبراء المشـترك المعـني 
بـالجوانب العلميـة لحمايـة البيئـة البحريـة، فُقـد علـى الأقـل نصـف غابـات المـانغروف في العــالم 
خـلال القـرن المنصـرم وأصبـح ٧٠ في المائـة مـن الشـعاب المرجانيـة في خطـر(١٠٥). وفي العديــد 
مـن الأمـاكن تـأثرت مصـائد الأسمـاك، وتدهـورت حالـــة أمــاكن مبيــض الأسمــاك ومحاضنــها. 
وتعاني المحيطات المفتوحة من بعـض التلـوث والأضـرار الإيكولوجيـة، لكنـها، مقارنـة بالمنـاطق 

الساحلية، لا تزال في حالة سليمة نسبيا(١٠٦). 
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الأنشطة البرية   (أ)
١٨٦ -الأنشطة البرية مسؤولة عن ٨٠ في المائة من تلوث المحيطات الذي يؤثر على اـالات 
الأكثر إنتاجا في البيئة البحرية. وقد سبب التلوث النـاجم عـن ميـاه اـارير والمـواد الكيميائيـة 
الزراعيـة والصناعيـة، والنفايـات العضويـة الصناعيـة تدهـورا مسـتمرا واسـع الانتشـار وجســيما 
للغايـة في النظـم الإيكولوجيـة السـاحلية. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد أدت التنميـة الســـاحلية إلى 
خـراب مطـرد لمسـاحات واســـعة مــن ســواحل العــالم، وقلصــت امتــداد النظــم الإيكولوجيــة 
الطبيعية. وعلى سبيل المثــال، قضـي علـى مسـاحات واسـعة مـن البحـيرات الشـاطئية ومصـاب 
الأار وغابات المانغروف من أجل إيجاد المرافئ أو العقارات أو الأراضـي الزراعيـة في المنـاطق 
التي يندر فيها وجود الأراضي. وتشتد حدة الضرر اللاحـق بالمنـاطق السـاحلية بشـكل خـاص 
في البلدان النامية الاستوائية حيث تسهم الأوضاع الطبيعية والاقتصاديـة معـا في زيـادة ضعـف 
هذه المناطق. ويؤدي النمـو السـكاني والـتروح في المـدن والمنـاطق السـاحلية والـتروح إليـها إلى 
زيادات في تصريف النفايات البلدية والصناعية ومدافـن النفايـات، وإزالـة أشـجار المـانغروف، 

واستخراج المرجان وغيرها من الأضرار المتصلة بالبناء(١٠٧). 
١٨٧ -وفي بعض البلدان النامية، بات تغرين المناطق الساحلية حادا نتيجـة لإزالـة الغابـات في 
ـــل الأشــجار المقطوعــة وتمــهيد الأرض. كمــا أن الزراعــة  المنـاطق الداخليـة، وبنـاء الطـرق لنق
المكثفـة تسـاهم في زيـادة كميـات مبيـدات الآفـات ومبيـــدات الأعشــاب في الميــاه الســاحلية. 
يضـاف إلى ذلـك أن الأشــكال الكثيفــة مــن الزراعــة المائيــة أصبحــت في حــد ذاــا مصــدرا 
للتلوث. وفي مزارع الروبـان (القريـدس)، تـؤدي إزالـة المـانغروف، والجـني المكثـف لليرقانـات 
البرية والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بغرض السيطرة على الأمراض إلى آثـار سـلبية 
على الأرصدة السمكية التجارية الهامة(١٠٨). وفضلا عن ذلـك، تـؤدي إزالـة الغابـات، وتحـات 
التربة وتحويل ااري المائية إلى زيادة معدلات الترسبات على امتداد السواحل ممـا يؤثـر تأثـيرا 
ضارا على الشواطئ والموائـل. والتغـيرات في تدفـق الترسـبات يمكـن أن يكـون لهـا أثـر هـام في 
ــــة في القـــاع  الأراضــي الرطبــة (المســتنقعات) والموائــل الدلتيــة والتجمعــات النباتيــة والحيواني

(كالشعب المرجانية ومنابت الأعشاب البحرية). 
١٨٨ -وتنشـأ مصـادر التلـوث البريـة عمـــا يلــي: (أ) ميــاه اــارير المشــحونة بالميــاه المبتذلــة 
ـــل وتدميرهــا الناجمــة عــن  المترليـة غـير المعالجـة بصـورة وافيـة؛ (ب) والتغـيرات الماديـة في الموائ
ازديـاد السـكان والأنشـطة الاقتصاديـة في المنـاطق السـاحلية ممـــا يــؤدي إلى تبــدلات للمنــاطق 
السـاحلية والمنـاطق البحريـة؛ (ج) والمغذيـات الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى وفـرة المغذيـات في ميــاه 
البحر وإلى تغييرات في تنوع الأنواع، وإلى نمو مفرط للطحالب، وانخفاضات في الأوكسـجين 
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الـمذاب وإلى زيادة انتشار وطغيان الطحـالب السـمية؛ (د) الملوثـات العضويـة الثابتـة المرتبطـة 
بالعمليـات الصناعيـة، واسـتخدام المنتجــات وتطبيقاــا، والتخلــص مــن النفايــات، وحــالات 
تسرب أنواع الوقود واحتراقها والقمامة؛ (هـ) المواد المشعة الناجمة عـن إنتـاج الطاقـة، وإعـادة 
تجهيز الوقود المستنفد، والعمليات العسكرية، والتجارب النووية، والتطبيقات الطبيـة، وغيرهـا 
ـــات المشــعة، وتجــهيز المــواد الطبيعيــة بعمليــات صناعيــة؛  مـن العمليـات المرتبطـة بـإدارة النفاي
(و) الفلـزات المعدنيـة الثقيلـة المتأتيـة مـن مصـادر مواقـع صناعيـة مختلفـة؛ (ز) تجمـــع الرواســب 
النـاجم عـن أنشـطة البنـاء، والعمليـات الحراجيـة، والممارسـات الزراعيـة، وممارسـات التعديــن، 
والتعديلات الهيدرولوجية، وأنشطة الكرارة وتآكل السواحل؛ (ح) القمامـة الـتي تدخـل البيئـة 
البحرية والساحلية من مقالب النفايات التي تدار بطريقة رديئة أو غير القانونية ااورة للأـار 
ـــة الســاحلية، والكريبــات  والميـاه السـاحلية، والقمامـة الـتي تقذفـها الريـاح مـن اتمعـات المحلي
الصمغيــة المســتخدمة كعلــف، وإغــراق القمامــــة في البيئـــة الســـاحلية؛ (ط) والمـــواد الزيتيـــة 
الهيدروكربونية من التصريفات المصاحبة للتشغيل أو التصريفات العرضيـة والانبعاثـات الناجمـة 
عن عمليات الاستكشاف والاستغلال، ومرافق التكرير والخزن، والتصريـف السـطحي للميـاه 
الحضرية والصناعية والزراعية، والتخلص بطريقة غير ملائمة من زيوت التشحيم المستخدمة. 

١٨٩ -ويلحـق الضـرر بصحـة النظـم الإيكولوجيـة في غابـات المـانغروف مـن جـــراء الضغــط 
ـــدة الفيضانــات  النـاجم عـن أسـباب طبيعيـة (فـترات الجفـاف المطولـة، والتغـيرات في وتـيرة وم
الموجيــة أو في الملوحــة) والاختــلالات المرتبطــة بالأنشــطة البشــرية، لا ســيما تلــــك المتصلـــة 
بالمصـادر البريـة للتلـوث، بمـا فيـها التلـوث النـاجم عـن المعـادن والفضـلات الصناعيـة العضويـــة 
والزيوت فضلا عن تربية الأحيـاء المائيـة في الأحـواض، والتدمـير الواسـع النطـاق للمـانغروف. 
ويؤثـر الضـرر الـذي يلحـق بغابـات المـانغروف بصـورة مباشـرة علـى مـــوارد مصــائد الأسمــاك 

وحياة الذين يعتمدون عليها(١٠٩). 
١٩٠ -وتواجــه الشــعاب المرجانيــة، بــــالمثل، ضغطـــا متأتيـــا عـــن مصـــادر طبيعيـــة أو مـــن 
ـــة جــراء التغــير المنــاخي، فــإن  فعـل الإنسـان. وبصـرف النظـر عـن ابيضـاض الشـعاب المرجاني
عمليات الكرارة، وتصريف مياه اارير، والتلـوث الحـراري النـاجم عـن تصريـف ميـاه تـبريد 
محطـات توليـد الطاقـة، أدت إلى تدمـير الشـعاب المرجانيـة في أجـزاء مختلفـة مـن العـالم. ويتولــد 
عــن الملوثــات الكيميائيــة الناشــئة بعيــدا عــن المواقــع عــدد مــن الآثــار الـــتي تلحـــق بـــالنظم 
الإيكولوجيـة في الشـعاب المرجانيـة: القضـــاء علــى النباتــات اليانعــة والحيوانــات؛ التدخــل في 
العمليـات الفيزيولوجيـــة، لا ســيما في عمليــات الإنجــاب؛ ووقــف تطــور اليرقانــات؛ وجعــل 
ـــى نســيج الموائــل  المنـاطق غـير ملائمـة لاجتـذاب أو اسـتيطان أفـراد جـدد فيـها؛ والقضـاء عل
أو تغييرها(١١٠). كما أن صيد الأسماك بواسطة المتفجرات واستخراج المرجان لمواجهـة الطلـب 
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علـى الجـير في بعـض البلـدان قـد أوجـدا أرضـا خربـة حيـث كـانت تقـوم فيمـا مضـــى شــعاب 
منتجة(١١١). 

 
الاستغلال المفرط للأرصدة السمكية وممارسات صيد السمك المدمرة   (ب)

١٩١ -الإفراط في صيد السمك يزيل كميات كبيرة مـن الكتلـة الحيويـة مـن وسـط السلسـلة 
ــــذه الأزمـــة حـــدة طـــرق صيـــد الســـمك المدمـــرة. كمـــا أن الأشـــكال  الغذائيــة، وتزيــد ه
المكثفــة للزراعــة المائيــة بــاتت مصــدرا للتلــوث. وتؤثــر تربيــة الروبــان (القريــدس)، وإزالــــة 
غابـــات المـــانغروف، والحصـــاد الواســـع النطـــاق لليرقـــان الـــبري، والاســـتخدام العشــــوائي 
للمضادات الحيوية لمكافحة الأمراض تأثيرا سلبيا على الأرصدة السمكية التجارية الهامـة(١١٢). 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن بعـض ممارســـات صيــد الســمك الــتي يســتخدمها صغــار صــائدي 
السـمك الحرفيـون في الشـعاب الاسـتوائية تخلـف آثـارا بيئيـــة حــادة، ومــن هــذه الممارســات 
اسـتخدام الدينـاميت والسـموم وفضـلا عـن تقنيـات تدفـع الأسمـاك بموجبـها إلى داخـل الشــباك 
بواسـطة سـابحين يقومـون بضـرب الشـعاب المرجانيـة. فتقنيـات صيـد الأسمـــاك هــذه يمكــن أن 
تسبب ضررا ماديا مباشرا للطبقة التحتيـة للشـعاب. ويضطـر السـكان المحليـون إلى اللجـوء إلى 
هذه الأساليب شديدة التدمير عندمـا تـزداد نـدرة المـوارد وينعـدم أمامـهم وجـود فـرص بديلـة 

للعمل(١١٣). 
ــــات  ١٩٢ -وفي حالــة الجبــال البحريــة، فــإن الأنشــطة البشــرية ــدد بــالخطر أيضــا الحيوان
والنباتات في هذه النظم الإيكولوجية فضـلا عـن غيرهـا مـن الكائنـات الحيـة تحـت سـطح المـاء 
وبالأخص الكائنات الحية غير المرتحلة. ويعتبر الصيد بالشباك التي تجر على قــاع البحـر الخطـر 
الأعظم على النظم الإيكولوجية للجبال البحرية نظرا للآثار التي تخلفها معدات صيـد السـمك 
على هياكل موائل الأسماك. فهذه الشباك ارورة هي معدات غـير انتقائيـة بإمكاـا أن تـأخذ 
صيدا عرضيا كبيرا، وتفاعلها مع قاع البحار قد يؤدي إلى تغيرات لا يمكن عكسـها في النظـم 
الإيكولوجيـة للقـاع. وهنـاك تحسـن جـــار في الخــبرة الفنيــة والتكنولوجيــا والأســواق المتعلقــة 
بمصائد الأسماك هذه، وفي ظل الاتجاه الراهن للزيادة في الطلب على منتجـات مصـائد الأسمـاك 
في جميع أنحاء العالم ومحدودية العرض، من المحتمل أن يتسـع نطـاق صيـد الأسمـاك علـى الجبـال 
البحرية وغيرها مـن منـاطق قـاع البحـار في السـنوات القادمـة، علـى حسـاب الأنـواع الفريـدة 

والمتوطنة القابعة في هذه المناطق(١١٤). 
الأنشطة البحرية   (ج)

١٩٣ -أنشطة الشحن البحري يمكن أن تشكل أيضا خطرا بيئيـا علـى البيئـة البحريـة بصـورة 
عامة، وخطرا أكبر مـن ذلـك علـى النظـم الإيكولوجيـة الضعيفـة. وقـد تشـمل المخـاطر البيئيـة 
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المرتبطــة بالشــــحن البحـــري تصريفـــات مصاحبـــة للتشـــغيل؛ وتلوثـــا عرضيـــا أو مقصـــودا؛ 
ـــا في الموائــل البحريــة أو الكائنــات العضويــة فضــلا عــن إدخــال أنــواع غريبــة.  وضـررا مادي
وفي مجرى العمليات العادية والحوادث، قد تطلق السفن مجموعة واسعة مـن المـواد إمـا مباشـرة 
في البيئـة البحريـة أو بصـورة غـير مباشـرة مـن خـلال الجـــو. وهــذه الملوثــات تشــمل الزيــوت 
والخلائط الزيتية، والمواد السائلة الضـارة، وميـاه اـارير، والنفايـات، والمـواد الصلبـة الضـارة، 
وأنـواع الطـلاء المضـاد للنمـو الفطـري، والكائنـات العضويـة الغريبـة والضجيـج. وهـذا عــلاوة 
ـــات العضويــة البحريــة وموائلــها مــن خــلال التأثــير  علـى أن السـفن قـد تلحـق ضـررا بالكائن

المادي(١١٥). 
١٩٤ -ومـن الأنشـطة البحريـة الأخـرى الـــتي يمكــن أن تكــون لهــا آثــار ضــارة علــى النظــم 
الإيكولوجيـة البحريـة استكشـــاف واســتغلال المــوارد البحريــة غــير الحيــة، كــالنفط والغــاز، 
ـــادق في أعمــاق البحــار كمواقــع ملائمــة للتخلــص مــن  والإغـراق في البحـر. واقـترحت الخن
النفايات مثل مخلفات التعدين ومخلفات أنشطة التطهير بـالكرارة، والكميـات الزائـدة مـن ثـاني 
أكسيد الكربون الصناعي وذلك نظرا إلى عزلة تلك الخنادق وقدرا المفترضة على الاحتفـاظ 
بمـواد النفايـات. ولكـن، هنـاك مخـــاطر مجهولــة، لأن الخنــادق نشــطة مــن الوجهــة التكتونيــة. 
أما الخطر المباشر الرئيسي الذي يمكن أن يخلفه ذلك لحيوانات الخنادق فيتمثل بالتسمم بـالمواد 
الكيميائية السمية. وسيكون هناك تدفق محدود من الخنادق، وقد لا تكون الميكروبـات قـادرة 

على المقاومة إلا بشكل محدود، وخاصة عند مواجهتها مواد جديدة(١١٦). 
 

البحث العلمي البحري   (د)
١٩٥ -الأنشطة البشرية، بما فيها البحوث العلمية البحريـة، تنطـوي علـى مخـاطر محتملـة علـى 
الفتحات الحرارية المائية(١١٧). فآثار البحث العلمي البحري في مواقع الفتحات الحراريـة المائيـة 
ـــؤدي إلى فقــد الموائــل ومــوت الكائنــات العضويــة نتيجــة لمــا يلــي: (أ) إزالــة المداخــن  قـد ت
والصخور لإجراء دراسات جيولوجية أو أخذ عينات كيميائيـة؛ (ب) ومعالجـة البيئـة بأعمـال 
من قبيل الحفر؛ (ج) وإزالة الحيوانات، على سبيل المثال لإجراء دراسات اختبـار بشـأن إعـادة 
توطين الحيوانات أو جمعها لتحقيـق التنـوع البيولوجـي أو للدراسـات المتعلقـة بإعـادة التـأهيل؛ 
(د) ونقـل الحيوانـات بـين المواقـع؛ (هــ) ووضـع مجموعـات مـــن المعــدات الــتي قــد تــؤدي إلى 
اضطراب حياة الحيوانات وتغيير تدفقات المياه؛ (و) وأغراض المراقبة، مثل ما للضوء مـن آثـار 
مؤذيـة علـــى الكائنــات الحيــة الحساســة للضــوء؛ (ز) واســتخدام مركبــات مغمــورة مأهولــة 
ومركبات تشغل عن بعد يمكن أن تضر الحيوانات عندما بـط عليـها أو تتسـبب بـأضرار مـن 

خلال استخدام محركات الدفع(١١٨). 
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تغير المناخ العالمي   (هـ)
١٩٦ -بدأت الأدلة تظهر على أن التغير السريع في المناخ الناجم عن الاحترار العالمي يخلـف 
آثارا ضارة على النظم الإيكولوجيــة الضعيفـة والتنـوع البيولوجـي البحـري، ويـؤدي، في جملـة 
أمور، إلى ابيضاض المرجان، وخسارة غيره من الموائل السريعة العطب. فالتجـارب(١١٩) تظـهر 
أن جميع الحيوانات البحرية تقريبا التي تعيش في بعض أكثر أجزاء العالم برودة تتـأثر علـى نحـو 
استثنائي بأقل زيادة تطرأ علـى الحـرارة المحيطـة. فـالاحترار أدى حـتى الآن إلى تغيـير في الموائـل 
وفي النظم الإيكولوجية وأكره الأنواع البحرية حـول العـالم علـى الانتقـال إلى مواقـع جديـدة. 
وتدل التقارير علـى أن سمـك السـلمون، وأسمـاك الشـعب وغيرهمـا مـن الأنـواع تتحـرك باتجـاه 
القطبـين وذلـك اسـتجابة لاحـترار البحـار وارتفـاع حرارـا(١٢٠). ويتوقـع أن يســـتتبع ارتفــاع 
حرارة البحار ما بين درجتين مئويتين وثلاث درجات مئوية خلال المائة سـنة القادمـة خسـارة 
المحيـط حـول أنتاركتيكـا عـددا كبـيرا مـن الأحيـاء البحريـة(١٢١). وسـتكون البلـدان المنخفضــة، 
بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية وشعاا المرجانية، معرضة بشكل خاص للخطـر النـاجم 

عن ارتفاع مستويات البحار. 
الإطــار القــانوني والمتعلــق بالسياســة العامــة لحمايــة النظـــم الإيكولوجيـــة البحريـــة  - ٤

 الضعيفة 
الصكوك العالمية (الملزمة أو الموصية)   (أ)

 الصكوك التي تنص على حماية أنواع معينة و/أو مجالات محددة 
١٩٧ -تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إطارا شاملا لحماية البيئة البحرية والحفـاظ 
عليها. وتنشئ المادة ١٩٢ من الاتفاقية التزاما عاما على الدول بحماية البيئـة البحريـة والحفـاظ 
ـــو الفقــرة ٥ مــن المــادة ١٩٤ الــدول إلى حمايــة ��النظــم الإيكولوجيــة النــادرة  عليـها. وتدع
أو السريعة التأثر وكذلك موائل الأنواع المستترفة أو المهددة أو المعرضة لخطـر الـزوال وغيرهـا 
من أشكال الحياة البحرية والحفاظ عليها��. وقد تكون هذه الـنظم الإيكولوجية مـهددة بخطـر 
التلوث من مصادر في البر (المادة ٢٠٧)؛ ومن أنشطة في قاع البحـار خاضعـة للولايـة الوطنيـة 
وفي المنطقـة الدوليـــة لقــاع البحــار (المادتــان ٢٠٨ و ٢٠٩)؛ ومــن الإغــراق (المــادة ٢١٠)؛ 
والسفن (المادة ٢١١)؛ ومن الجو (المادة ٢١٢). وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـادة ٢٣٤ مـن 
الاتفاقية على حقوق الدول الساحلية في اعتمـاد وتنفيـذ قوانـين وأنظمـة غـير تمييزيـة مـن أجـل 
منع التلوث البحري من السفن وخفضه والسيطرة عليـه في المنـاطق المكسـوة بـالجليد والواقعـة 

داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. 
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١٩٨ -وعلاوة على ذلك، تلزم الاتفاقيـة الـدول بالمحافظـة علـى المـوارد البحريـة الحــية داخـل 
المنـاطق الواقعـة داخـل ولايتـها الوطنيـة وخارجـها وإدارة هـذه المـوارد، وبحمايـة البيئـة البحريــة 
والحفاظ عليها. ويجوز للدول الساحلية، بموجب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦٢ أن تقـوم في المنطقـة 
الاقتصادية الخالصة بجملـة أمـور منـها تنظيـم مواسـم الصيـد وقطاعاتـه، وأنـواع أدوات الصيـد 
وأحجامـها وكمياـا، وأنـواع وأحجـام وعـدد سـفن الصيـد المسـموح باســـتخدامها؛ وتحديــد 
أعمار وأحجام الأسماك وغيرها من الأنواع المسـموح بصيدهـا واتخـاذ أي تدابـير حفـظ لازمـة 
أخـرى، بمـا فيـها الوقـف المؤقـت والمواسـم المغلقـة. وفي أعـالي البحـــار، تلــزم الاتفاقيــة الــدول 
بالتعاون مع بعضها البعض في مجـال حفـظ المـوارد الحيـة وإدارـا، بمـا في ذلـك التعـاون بشـأن 
الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. ويجـب وضـع تدابـير 
ـــاة  الحفـظ، اسـتنادا إلى أفضـل الأدلـة العلميـة الموجـودة، مـن أجـل صـون أرصـدة الأنـواع اتن
أو تجديدهـا بمسـتويات يمكـن أن تـدر أقصـى غلـة قابلـة للـدوام، وأيضـا صـون وتجديـد أرصــدة 
الأنواع المرتبطة بالأنواع اتناة أو المعتمدة عليها. وبخصـوص حمايـة البيئـة البحريـة في المنطقـة 
والحفاظ عليها، تنـص المـادة ١٤٥ علـى أن تضـع السـلطة قواعـد وأنظمـة وإجـراءات لضمـان 
الحماية الفعالة للبيئة البحريـة وحمايـة وحفـظ المـوارد الطبيعيـة للمنطقـة ومنـع الإضـرار بـالثروة 

النباتية والحيوانية في البيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن الأنشطة في المنطقة. 
١٩٩ -ويستفيض الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١ لمؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة 
والتنميـة في تناولـه لأحكـام الاتفاقيـة، ويضيـف مـا جـد في الموضـوع إليـها ويبـين خطـــة عمــل 
لتنفيذها. ويؤكد هذا الفصل من جديد ضرورة حمايـة وحفـظ الأنظمـة الإيكولوجيـة البحريـة 
الضعيفة. وفيما يتعلق بالمناطق الواقعة ضمن الولاية الوطنية، يوصي جدول أعمـال القـرن ٢١ 
الـدول السـاحلية بصـون الموائـل بالغـة الأهميـة وإعـادة مـا أصاـا مـن تغيـير إلى حالـــه واعتمــاد 
تدابير ترمي إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى إنتاجية الأنواع البحريـة والموائـل، بمـا في 
ذلــك وضــع كشــوفات بــالأنواع المــهددة بــالانقراض والموائــــل الســـاحلية والبحريـــة بالغـــة 
الأهميـة(١٢٢). ويطلـب هـذا الفصـل مـن النقـل البحـري الـدولي كفالـة احـــترام المســاحات الــتي 
تعينها الدول الساحلية، داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وبما يتفق مع القانون الـدولي، مـن 
ـــل الشــعاب المرجانيــة وأشــجار  أجـل حمايـة وحفـظ النظـم الإيكولوجيـة النـادرة أو الهشـة، مث
المانغروف. وفيما يتعلق بأعالي البحار، يطالب المؤتمر الدول بحفظ الموائل البحرية وغيرهـا مـن 

المناطق الحساسة إيكولوجياً. 
٢٠٠ -ورغـم كـون اتفـاق الأمـم المتحـدة بشـأن الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥(١٢٣) يـــهتم 
ــــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  أساســا بحفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المن
الارتحال، فإنه ينص على حماية الأنواع المنتمية إلى النظـام الإيكولوجـي ذاتـه الـذي تنتمـي إليـه 
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الأرصدة المستهدفة. ويطالب هذا الاتفاق بـأن تعمـل الـدول الـتي تمـارس الصيـد علـى الإقـلال 
إلى أدنى حد من التلوث والنفايات والآثار السلبية للصيد على الأنواع المرتبطة ـا أو المعتمـدة 
عليها، ولا سيما الأنـواع المـهددة بـالانقراض، مـن خـلال تطويـر واسـتخدام أدوات وتقنيـات 
ـــدول أن تطبــق النــهج  صيـد انتقائيـة ومأمونـة بيئيـا وفعالـة مـن حيـث التكلفـة. ويجـب علـى ال
التحوطي على نطاق واسع، وأن تضع برامج لجمع البيانات وإجـراء الأبحـاث مـن أجـل تقييـم 
أثر الصيد على الأنواع غــير المسـتهدفة والأنـواع المرتبطـة ـا أو المعتمـدة عليـها وعلـى بيئتـها. 
ويجب على هذه الدول أيضا أن تعتمد خططا تضمن حفظ هذه الأنـواع وحمايـة الموائـل محـط 

الاهتمام الخاص. 
٢٠١ -وعلـى غـرار ذلـك، ترسـي مدونـة السـلوك لمصـائد الأسمـــاك المتســمة بالمســؤولية الــتي 
وضعتها منظمة الأغذية والزراعة عام ١٩٩٥، كأحد مبادئها العامة حماية وتأهيل كـل موائـل 
مصـائد الأسمـاك بالغـة الأهميـة في النظـم الإيكولوجيـة للبحـار أو الميـاه العذبـــة، مثــل الأراضــي 
الرطبة، وغابات المنغروف، والشعب المرجانية، والبحـيرات السـاحلية ومنـاطق السـرء والنمـو. 
وفي هذا الصدد، تشدد المدونة على ضرورة بذل جهد خاص لحماية هـذه الموائـل مـن التدمـير 
والتدهور والتلوث وغير ذلك من الآثار الهامة الأخـرى الـتي تنشـأ عـن نشـاط الإنسـان وـدد 
ـــوارد الســمكية واســتمراريتها. وتدعــو الــدول ومنظمــات وترتيبــات إدارة مصــائد  صحـة الم
الأسماك دون الإقليمية والإقليمية أن تعمـل، في إطـار اختصاصـات كـل منهــا، علـى اسـتيعاب 
موارد وموائل المصائد بالغة الأهمية بالنسبة إلى سلامة هـذه المـوارد والـتي تكـون قــد تضـررت 

من جراء عمليات الصيد أو غيرها من الأنشطة البشرية. 
٢٠٢ -وانطلاقا من المنظور الأوسع لحماية التنوع البيولوجـي بكاملـه، تنـص الاتفاقيـة المعنيـة 
بـالتنوع البيولوجـي لعـام ١٩٩٢ علـى أن تقـوم الـــدول المتعــاقدة، في إطــار الحفــظ في الموقــع 
ـــز عمليــة انتعــاش الأنــواع  الطبيعـي، بـإصلاح واسـتعادة النظـم الإيكولوجيـة المتدهـورة وبتعزي
المهددة بالانقراض من خلال وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات أخرى لـلإدارة. ويجـب علـى 
هذه الدول أن تعتمد تدابير لحماية الأنواع المهددة بالانقراض ودعم السكان المحليين في وضـع 
وتنفيذ إجراءات تصحيحيـة في المنـاطق المتدهـورة الـتي انخفـض فيـها التنـوع البيولوجـي. وهـي 
مطالبة، علاوة على ذلك بأن تنظم أو تدير الموارد البيولوجية ذات الأهمية بالنسـبة إلى الحفـاظ 
على التنوع البيولوجي من أجل كفالـة صوـا واسـتخدامها بشـكل مسـتدام وبـإصلاح النظـم 
الإيكولوجية المتدهورة وإعادة وتعزيز عملية إنعاش الأنـواع المـهددة بـالخطر مـن خـلال وضـع 
وتنفيذ خطط واستراتيجيات أخرى للإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليـها أن تضـع نظامـا 
للمناطق المحمية أو المناطق التي يجب فيها اتخاذ تدابير خاصة من أجل حماية التنوع البيولوجي. 
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٢٠٣ -وتضع اتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتـان لعـام ١٩٤٦ أنظمـة دوليـة للمحافظـة علـى 
الحيتان وإدارا بشكل فعال. وبإمكان اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتـان أن تحـدث ��مياهـا 
مفتوحة ومغلقة�� وأن تعين مناطق محمية. ويحظر صيد الحيتان للأغراض التجاريـة في المنـاطق 

المحمية؛ غير أن صيد الحيتان لأغراض البحث العلمي مسموح به. 
٢٠٤ -وتقتضي اتفاقية حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة أن تتخـذ الأطـراف المتعـاقدة 
الخطوات الملائمة واللازمة بصفة فردية أو جماعية من أجـل حفـظ الأنـواع المـهاجرة وموائلـها 

(وللاطلاع على التفاصيل، انظر الفرع السادس، ألف - ٦ أعلاه). 
٢٠٥ -وبموجــب اتفاقيــة التجــــارة الدوليـــة بـــأنواع الحيوانـــات والنباتـــات البريـــة المـــهددة 
بالانقراض، تراقب و/أو تمنع التجارة بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المـهددة بـالانقراض 
ـــين في الفــرع  عندمـا يـهدد الطلـب التجـاري عليـها باستنــزافها أو بانقراضـها، علـى النحـو المب

السادس ألف - ٦ أعلاه. 
٢٠٦ -ويرمي برنامج العمل العالمي لحمايـة البيـئة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة، الـذي اعتمـد 
عام ١٩٩٥، إلى منع تدهور البيئة البحرية من الأنشطة البرية من خلال مسـاعدة الـدول علـى 
أن تتخذ، بصفة فرديـة أو مشـتركة وضمـن نطـاق سياسـات كـل منـها وأولوياـا ومواردهـا، 
إجـراءات تـؤدي إلى منـع تدهـــور البيئــة البحريــة والحــد منــه ومكافحتــه و/أو القضــاء عليــه، 
وكذلـك إلى إنعاشـها مـن تأثـير الأنشـطة البريـة. وتشـــمل المنــاطق البحريــة الــتي تعــد ضعيفــة 
ما يلي: الموائل بالغة الأهمية، بما فيها الشعاب المرجانية، والأراضي الرطبـة، وأحـواض العشـب 
البحـري، والبحـيرات السـاحلية، وغابـات المـانغروف؛ وموائــل الأنــواع المــهددة بــالانقراض؛ 
ومكونات النظام الإيكولوجـي، بمـا في ذلـك منـاطق السـرء، ومنـاطق النمـو، والميـاه الـتي توفـر 
الغذاء ومناطق وجود الأسمـاك الناضجـة؛ وخطـوط الشـواطئ؛ ومسـتجمعات الميـاه السـاحلية؛ 

ومصاب الأار. 
ـــبتمبر  ٢٠٧ -وتنـص خطـة تنفيـذ مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة المعتمـدة في أيلـول/س
٢٠٠٢، على أنه من أجل التشجيع على حفظ المحيطات وإدارا، ينبغي اتخـاذ إجـراءات علـى 
جميع المستويات، للمحافظـة علـى إنتاجيـة المنـاطق البحريـة والسـاحلية الهامـة والضعيفـة وعلـى 
تنوعـها البيولوجـي بمـا في ذلـك المنـاطق الـتي تقـع داخـــل حــدود الولايــة الوطنيــة وخارجــها. 
وتوصي الخطة بتنفيذ برنامج العمل الناشئ عن التزام جاكرتا المتعلق بحفـظ التنـوع البيولوجـي 
البحـري والسـاحلي واسـتخدامه المسـتدام؛ واتبـاع ـج النظـــام الإيكولوجــي، والقضــاء علــى 
ــترات  الممارسـات الضـارة في مجـال صيـد الأسمـاك؛ والإغـلاق الزمـني/المكـاني لحمايـة منـاطق وف
التفريخ؛ والاستخدام السليم للأراضي السـاحلية، وتخطيـط مسـتجمعات الميـاه، وإدمـاج إدارة 
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ـــع  المنـاطق البحريـة والسـاحلية في القطاعـات الرئيسـية؛ وإقامـة منـاطق بحريـة محميـة بمـا يتفـق م
القانون الدولي واستنادا إلى المعلومـات العلميـة؛ ووضـع برامـج وطنيـة وإقليميـة ودوليـة لوضـع 
حد لفقدان التنوع البيولوجـي البحـري، بمـا في ذلـك في الشـعب المرجانيـة والأراضـي الرطبـة؛ 
ـــعب المرجانيــة مــن أجــل النظــم  وتنفيـذ برنـامج العمـل الـذي دعـت إليـه المبـادرة الدوليـة للش
ــات  الإيكولوجيـة للأراضـي الرطبـة في المنـاطق السـاحلية، بمـا في ذلـك الشـعب المرجانيـة، وغاب

المانغروف، وأحواض العشب البحري وسهول الوحـــل المــــدي(١٢٤). 
٢٠٨ -وتتطلب اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدوليــة وخاصـة بوصفـها موئـلا للطيـور 
المائية لعام ١٩٧١ (اتفاقية رامسار) على مـن كـل دولـة طـرف أن تعيـن منطقـة رطبـة واحـدة 

على الأقل ��داخل إقليمها�� لإدراجها في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية. 
٢٠٩ -وتنص اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعـي العـالمي لعـام ١٩٧٢ (اتفاقيـة 
التراث العالمي) على وضع قائمة بالتراث العالمي وقائمة بالتراث العالمي المعرض للخطـر ـدف 

حماية التراث الثقافي والطبيعي. وقد أدرج عدد من المناطق البحرية ضمن هاتين القائمتين. 
 

صكوك تنص على تحديد االات التي تنطبق عليها الإجراءات الحمائية الخاصة 
٢١٠ -لا تحدد اتفاقية قانون البحار، في الفقرة ٥ من المادة ١٩٤، التدابير الوقائية التي ينبغـي 
اتخاذها لتلبية متطلبات هذه المادة. وهي تقـر بالحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير وقائيـة خاصـة في بعـض 
المنـاطق البحريـة في ثلاثـة سـياقات مختلفـة فقـط هـي: صـون المـوارد البحريـة الحيـة؛ واســـتغلال 

الموارد الموجودة في المنطقة؛ ومنع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه. 
٢١١ -منع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه - تسـمح الفقـرة ٦ مـن المـادة 
٢١١، من الاتفاقية، للدولـة السـاحلية باتخـاذ تدابـير وقائيـة خاصـة، وفـق مـا اعتمدتـه المنظمـة 
البحريـة الدوليـة، لحمايـة مسـاحة محـددة مـن منطقتـها الاقتصاديـة الخالصـة تسـتوجب، بســبب 
ظروفــها الأوقيانوغرافيــة والإيكولوجيــة، وكذلــك بســبب الأوضــاع الناشــئة عــن اســـتغلال 
مواردها أو حمايتها، وبالطابع الخاص للمرور فيها، اعتماد تدابـير إلزاميـة خاصـة أكـثر صرامـة 
مما توفره القواعـد والمعايـير الدوليـة المقبولـة بصفـة عامـة لمنـع تلـوث البيئـة البحريـة مـن السـفن 
وخفضـه والسـيطرة عليـه. ويمكـن للدولـة السـاحلية أن تعتمـد للمسـاحة ذاـا قوانـين وأنظمـــة 
وطنية إضافية تتصل بحـالات التصريـف والممارسـات الملاحيـة بشـرط أن توافـق عليـها المنظمـة 
الدولية المختصة. ويجوز للدولة الساحلية أن تعتمد أي تدابير، في بحرهـا الإقليمـي، لحمايـة أي 
منطقة من التلوث ما دامت تلك التدابير متوافقة مع الاتفاقية، ولا تنطوي من الناحيـة العمليـة 
على إعاقة لحركة المرور البريء ولا تنطبق علـى تصميـم السـفن الأجنبيـة أو بنائـها أو طاقمـها 

أو معداا (انظر المواد ٢١ و ٢٢ و ٢٣). 
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ـــاطق خاصــة�� حيــث تتــم  ٢١٢ -وتنـص اتفاقيـة التلـوث البحـري ٧٨/٧٣ علـى تعيـين ��من
ـــم هــذه المــواد في  مراقبـة عمليـات تصريـف النفـط والمـواد السـائلة السـامة والقمامـة (تـرد قوائ
المرفقـات الأول والثـاني والخـامس مـن اتفاقيـة ٧٨/٧٣) بقـدر مـن التشـــدد أكــبر ممــا تقتضيــه 
المعايير الدولية المعمول ا عموما. وتعرف ��المنطقة الخاصة�� على أـا ��منطقـة بحريـة يكـون 
مـن الضـروري لأسـباب تقنيـة معـترف ـــا وتتعلــق بأحوالهــا الأوقيانوغرافيــة والإيكولوجيــة، 
وبالطـابع الخـاص للمـرور فيـها، أن تعتمـد لهـا تدابـير إلزاميـة خاصـة لمنـع تلـوث البيئـة البحريــة 
بسبب [النفط أو المواد السـائلة السـامة أو القمامـة]��. ويسـتخدم المرفـق السـادس مـن اتفاقيـة 
٧٨/٧٣ مفــهوم منــاطق الانبعاثــات الخاصــــة المســـماة ��منـــاطق لمراقبـــة انبعاثـــات أُكســـيد 
الكـبريت��. ووفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها المنظمـة البحريـة الدوليـة لتعيـين المنـــاطق 
الخاصة بمقتضى اتفاقية منع التلوث ٧٨/٧٣، يمكن أن تكون النظم البيئيـة البحريـة والسـاحلية 
ــاطق  الضعيفـة مؤهلـة لمزيـد مـن الحمايـة اعترافـا بأحوالهـا الإيكولوجيـة، سـواء بوصفـها: (أ) من
ذات إنتاجية طبيعية عالية؛ (ب) أو مناطق لسرد الأنـواع البحريـة الهامـة وتفريخـها وحضانتـها 
ـــور البحريــة والثدييــات البحريــة؛ (ج) أو نظمــا  ومنـاطق تمثـل مسـارات الهجـرة بالنسـبة للطي

إيكولوجية نادرة أو هشة؛ (د) أو موائل بالغة الأهمية للموارد البحرية. 
٢١٣ -الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر، وتحديـد طـــرق المــرور للســفن والإبــلاغ 
ـــها، في إطــار الاتفاقيــة الدوليــة  عنـها. وضعـت نظـم تحديـد طـرق المـرور للسـفن والإبـلاغ عن
لحماية الأرواح في البحر، والأحكام العامة للمنظمة البحرية الدولية بشأن تحديـد طـرق المـرور 
للسـفن لحمايـة المنـاطق والأنـواع البحريـة الحساسـة مـن الناحيـة البيئيـة. وتشـمل تدابـير تحديــد 
طـرق مـرور السـفن إنشـاء منـاطق يجـب تجنبـها، أو منـاطق محميـة يمنـع الرســـو ــا كالشــعاب 
المرجانيـة. ويمكـن للمنظمـة البحريـة الدوليـة اعتمـاد نظـام للإبـلاغ عـن السـفن لحمايـة المنــاطق 

أو الأنواع الشديدة الحساسية في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. 
٢١٤ -وبموجب المبادئ التوجيهية لتسمية وتحديـد المنـاطق البحريـة بالغـة الحساسـية، ٢٠٠١ 
(قرار المنظمة البحرية الدولية ألف-٩٢٧ (٢٢)) تسمى المنطقة منطقـة بحريـة بالغـة الحساسـية 
حينما تكون بحاجـة إلى حمايـة خاصـة مـن خـلال عمـل تضطلـع بـه المنظمـة البحريـة الدوليـة، 
أو نظرا إلى أهمية المنطقة لأسباب إيكولوجية أو اجتماعيـة - اقتصاديـة أو علميـة معـترف ـا، 
أو لأنه قد تلحق ا أضـرار بيئيـة مـن جـراء أنشـطة النقـل البحـري الـدولي. ومـن الواجـب أن 
تستوفي المنطقة على الأقل معيارا واحدا من المعايـير الثلاثـة التاليـة: أهميـة إيكولوجيـة؛ أو أهميـة 
اجتماعية وثقافية واقتصاديـة؛ أو أهميـة علميـة وتربويـة، وينبغـي أن تكـون في خطـر مـن جـراء 
أنشطة النقل البحـري الـدولي. وتضـم المعايـير الإيكولوجيـة مـا يلـي: الطـابع الفريـد أو النـادر، 
والموئــل بــالغ الأهميــة، وطــابع الاعتمــاد، والتنــوع، والإنتاجيــة، ووجــود منـــاطق للتفريـــخ، 
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والضعف. وتنطوي عملية تقرير ما إذا كانت منطقة ما في خطر بسبب أنشطة النقل البحـري 
بحث خصائص حركة مرور السفن (أنماط الأنشطة البحريـة والسـفن، وحجـم حركـة المـرور، 
والمواد الضارة المنقولة) والعوامل الطبيعيـة (الهيدروغرافيـة والأوقيانوغرافيـة والمتعلقـة بالأرصـاد 
الجوية). وتشمل التدابير الوقائية المتاحة من خلال المنظمة البحرية الدولية مـا يلـي: (أ) تسـمية 
المنطقة منطقة خاصـة و/أو منطقـة لمراقبـة انبعاثـات أكسـيد الكـبريت بمقتضـى قيـود التصريـف 
الخاصة التي تفرضها الاتفاقية الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن علـى السـفن العاملـة في 
المناطق البحرية بالغة الحساسية؛ (ب) ووجود نظم تحديد طـرق مـرور السـفن والإبـلاغ عنـها 
بالقرب من المنطقة أو فيها؛ (ج) وتدابير أخـرى مثـل الخطـط الإلزاميـة لإرشـاد السـفن ونظـم 
إدارة حركة مرور السفن، الرامية إلى حماية مناطق بحرية معينـة مـن الأضـرار البيئيـة ناجمـة عـن 

السفن. 
 

(ب) الوسائل الإقليمية   
 برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

٢١٥ -اعتمد معظم المناطق التي يشملها برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحـدة 
للبيئة اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية، تشمل مادة تنص على إنشاء قطاعات تتمتـع بحمايـة 
خاصة. فعلى سبيل المثال، تستوجب اتفاقية التعاون في حماية وتنمية البيئـة البحريـة والسـاحلية 
لمنطقـة غـرب ووسـط أفريقيـا لعـام ١٩٨١، واتفاقيـة حمايـة المـوارد الطبيعيـة والبيئـة في منطقـــة 
جنـوب المحيـط الهـادئ لعـام ١٩٨٦ مـن الأطـراف فيـــهما أن تتخــذ، مجتمعــة أو منفــردة كــل 
ـــة وحفــظ النظــم  التدابـير الملائمـة، بمـا في ذلـك إنشـاء �منـاطق مشـمولة بحمايـة خاصـة� لحماي
الإيكولوجية النادرة والضعيفة فضلا عن مواطن الأنواع المستترفة أو المهددة أو المعرضــة لخطـر 
الانقـراض وأشـكال الحيـاة البحريـة الأخـرى. وعـلاوة علـى ذلـك، تتضمـن بعـض الاتفاقيـــات 

المتعلقة بالبحار الإقليمية بروتوكولات محددة تتعلق بالمناطق المشمولة بحماية خاصة(١٢٥). 
 

المناطق الأخرى 
٢١٦ -يحظـر بروتوكـول معـاهدة أنتاركتيكـا المتعلـــق بحمايــة البيئــة لعــام ١٩٩١، في مرفقــه 
الرابع، عمليا جميع أشكال التلوث الناجم عـن السـفن في كـامل منطقـة المعـاهدة. يوفـر المرفـق 
الثـاني حمايـة خاصـة لأنـواع الثدييـات والطيـور والنباتـات الأصليـة المسـماة ��أنواعـــا مشــمولة 
بحمايـة خاصـة�� بموجـب التذييـل الأول مـن المرفـق الثـاني. وينـص المرفـق الخـامس علـى إنشــاء 
��قطاعـات مشـمولة بحمايـة خاصـة في أنتاركتيكـا�� و ��منـاطق أنتاركتيكـــا المشــمولة بــإدارة 
خاصـة��. ويجـوز إنشـــاء المنــاطق المشــمولة بحمايــة خاصــة في أي جــزء مــن منطقــة معــاهدة 
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أنتاركتيكا، بما في ذلك البيئة البحريـة، لحمايـة القيـم البيئيـة أو العلميـة أو التاريخيـة أو الجماليـة 
أو البرية البارزة، أو البحث العلمي. 

٢١٧ -وتنص اتفاقية حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيـق لعـام ١٩٩٢ علـى تحديـد أي 
منطقة ضمن المناطق المحمية إذا كانت تستوفي المعايـير المبينـة في التوصيـة ٥/١٥ مـن الاتفاقيـة، 
على أن تؤخذ في الاعتبار مصالح مصائد الأسماك وتربيـة الأحيـاء المائيـة. وتشـمل هـذه المعايـير 
المناطق التي توجد فيها موائـل الأنـواع ومجموعـات الحيوانـات والنباتـات المسـتوطنة أو النـادرة 
أو المهددة؛ وموائل الأنواع المهاجرة؛ ومناطق تربية وتكاثر الأسماك؛ وعمليات نادرة أو فريـدة 

أو تمثيلية للهياكل الجيولوجية أو الجيومورفولوجية. 
٢١٨ -وتنـص اتفاقيـة حمايـة البيئـة البحريـة لشـمال شــرق المحيــط الأطلســي لعــام ١٩٩٢ في 
مرفقها الخامس على وضع تدابير للحماية والحفظ متعلقة بمناطق محـددة، يسـتعان فيـها بالنـهج 
التحوطي ومفاهيم أخرى مثل أفضل الممارسات البيئية وأفضل التقنيات المتاحـة والتكنولوجيـا 
النظيفة. والأطراف في هذه الاتفاقيـة مطالبـة باتخـاذ التدابـير اللازمـة لإصـلاح المنـاطق البحريـة 
المتضررة، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية. وستقوم لجنة حماية البيئة البحريـة لمنطقـة 
شمـال المحيـط الأطلسـي، بمـا يتفـق والقـانون الـدولي، باسـتحداث السـبل الكفيلـة بسـن التدابـــير 
الوقائيـة أو تدابـير الحفـظ أو الإصـلاح أو التدابـير الاحترازيـة المتعلقـة بمنـاطق أو مواقـع خاصــة 

أو بأنواع أو موائل محددة. 
 

النهج والأدوات الإدارية الكفيلة بحماية النظم الإيكولوجية البحرية والســاحلية  – ٥
الضعيفة   

النهج الإدارية المتكاملة والأنشطة البرية   (أ)
٢١٩ -يتمثل أكثر النهج فعالية لحماية النظـم البيئيـة الضعيفـة في اعتمـاد نظـام إدارة متكاملـة 
ومتعددة التخصصات ومتعددة القطاعات على الصعيد الوطني للمناطق السـاحلية والمحيطـات، 
على نحو ما أوصي به في الفصل ١٧ من جدول أعمـال القـرن ٢١ وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة، فضــلا عـن العمليـة الاستشـارية. ومـن الضـروري أيضـا اعتمـاد 
إدارة تقوم على النظم الإيكولوجية، وتوجد جا أكـثر شموليـة يركـز علـى إدارة النظـم البيئيـة 
ككـل بـدلا مـن عنـاصر فرديـة داخـل هـذه النظـم، وتيسـير وضـع اسـتراتيجية مسـتدامة لمـــدى 

أطول. 
٢٢٠ -وقد عرفت الحاجة إلى اعتماد إدارة كلية شاملة للقطاعـات بوصفـها مبـدأ أساسـيا في 
مجال حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وتشـجع الـدول علـى وضـع برنـامج عمـل وطـني 
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كإطار مرن للإدارة والسياسـة العامـة مصمـم خصيصـا لسياسـاا وبرامجـها وخططـها الإنمائيـة 
المحددة لحماية البيئة البحرية بما في ذلك حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفـة. وينبغـي أن 
يشـمل كـل برنـامج عمـــل وطــني إطــارا ذا بعديــن للأعمــال الــتي تدعمــها الهيــاكل الإداريــة 
والتنظيميـة اللازمـة لتنفيذهـا. وضمـن البعـــد الأول، ينبغــي أن تكــون الغايــة مــن الإجــراءات 
الإدارية ما يلي: (أ) تحديد وتقييم طابع وحدة المشاكل المتصلة بـالنظم الإيكولوجيـة المتضـررة 
أو الضعيفــة؛ (ب) وتحديــد الأولويــات؛ (ج) وتحديــد أهــــداف الإدارة لحـــل المشـــاكل ذات 
الأولوية؛ (د) وتحديد الاستراتيجيات والتدابير وتقييمها واختيارها؛ (هـ) ووضع معايـير لتقييـم 
فعالية هذه الاستراتيجيات والتدابير؛ (و) وضمان عنـاصر الدعـم اللازمـة للبرنـامج. وفي البعـد 
الثاني، يوصى القيام بأعمال محددة خاصة بفئات معينة من مصادر الملوثات مثل ميـاه اـارير، 
والملوثـات العضويـة الثابتـة، والمـواد المشـعة، والمعــادن الثقيلــة، والزيــوت، والمغذيــات، وتمييــع 

الرواسب، والقمامة، والتغييرات المادية للموائل وتدميرها (١٢٦). 
٢٢١ -وبسـبب التلـوث البحـري مـن آثـار عـابرة للحـدود، يكـون التعـــاون في مــا بــين دول 
منطقة ما أمرا أساسـيا لضمـان حمايـة النظـم الإيكولوجيـة الهشـة. ولذلـك تشـجع الـدول علـى 
وضـع برامـج عمـل إقليميـة لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة علـى اليابسـة. ويوفـــر برنــامج 
البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسـائر الـبرامج والمنظمـات المتعلقـة بالبحـار 
الإقليمية إطارا متكاملا لتحديد الأولويات الإقليمية ووضـع برامـج العمـل الإقليميـة. وقـد أقـر 
أول اجتماع حكومي دولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن 

الأنشطة البرية (مونتريال، كندا، ٢٠٠١) بالدور الهام لبرامج البحار الإقليمية(١٢٧). 
 

حماية النظم الإيكولوجية الضعيفة من الإجهاد الناجم عن الإفراط في الصيد   (ب)
٢٢٢ -تشكل آثار الصيد في البيئــــة البحريــــة مصــدر قلـق علـى الصعيـد العـالمي، خاصـة في 
ما يتعلق بـالنظم البيئيـة البحريـة والسـاحلية الهشـة. فقـد غـدت مختلـف معـدات الصيـد وطرقـه 
محـط اهتمـام نظـرا لتأثيرهـا المحتمـل علـى البيئـة، وخاصـة الإضـرار بـــالموائل. وعدلــت معــدات 
الصيد وتقنياته للحد من تأثيراا الممكنـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال تحسـين أداء معـدات الصيـد 
الانتقائي للحيلولة دون اصطياد الأسماك عرضا أثنـاء صيـد الأربيـان (القريـدس)(١٢٨). وتسـبب 
الصيد بشباك الجر في إلحاق أضـرار جسـيمة بالشـعاب المرجانيـة، مـع أنـه لا يعـرف إلا القليـل 
ــــي،  عــن آثــاره في هــذه النظــم الإيكولوجيــة علــى المــدى الطويــل. وتطبيقــا للنــهج التحوط
اسـتحدثت الـنرويج في عـام ١٩٩٩في مياهـها منـاطق يحظـر فيـها الصيـد بشـباك الجـــر حيــث 
تشتد خطورة الضرر الذي قد يصيــب الشـعاب المرجانيـة الموجـودة في الميـاه العميقـة. وعـلاوة 
على ذلك، يجري في بلدان عديدة التحقيق في تأثير الصيد بشباك الجر على موائل القـاع(١٢٩). 
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وحظي مشروع عالمي لخفض التأثـيرات البيئيـة لصيـد الأربيـان الإسـتوائي بشـباك الجـر، يركـز 
على ١٢ بلدا خلال الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٧، بموافقة مشتركة من مرفق البيئة العالميـة وبرنـامج 

الأمم المتحدة للبيئة، على أن تتولى منظمة الأغذية والزراعة تنفيذه. 
٢٢٣ -وعملا بالفقرة ٤ من المادة ٦٢ من اتفاقية قانون البحار، يجب علـى الـدول السـاحلية 
حفظ الموارد البحرية داخل مناطقها الاقتصاديـة الخالصـة مسـتعينة في ذلـك بتدابـير مـن بينـها: 
تنظيم مواسم الصيد وقطاعاته، وأنواع أدوات الصيد وأحجامـها وكمياـا، وأنـواع وأحجـام 
وعـدد سـفن الصيـد المسـموح باســـتخدامها؛ وتحديــد أعمــار وأحجــام الأسمــاك وغيرهــا مــن 
الأنـواع المسـموح بصيدهـا. وقـد أنشـأت بعـض الـدول السـاحلية منـاطق بحريـة محميـــة كــأداة 

لإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة. 
 

إنشاء المناطق البحرية المشمولة بالحماية   (ج)
٢٢٤ -يمكن تعريف المنطقة البحرية المشمولة بالحماية بأا منطقة محددة جغرافيا، الغاية منـها 
ومـن إدارـا تحقيـق أهـداف محـددة لحفـظ الأنـواع. وتعـرف منظمـة الأغذيـة والزراعـة المنطقـة 

البحرية المشمولة بالحماية على النحو التالي: 
��منطقة بحرية محمية منطقـة تقـع في مفـترق التيـارات البحريـة أو في أسـفلها، 
داخـل الميـاه الإقليميـــة أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة أو في أعــالي البحــار، أُفــردت 
بموجب القانون أو بوسيلة فعالـة أخـرى، مـع الميـاه فوقـها ومـا يرتبـط ـا مـن نباتـات 
ـــوع  وحيوانـات ومعـالم تاريخيـة وثقافيـة. وهـي توفـر مقـادير مـن الحفـظ والحمايـة للتن
البيولوجي البحري الهام والمـوارد البحريـة الهامـة؛ ولموئـل خـاص (أشـجار المنـانغروف 
أو الشـعاب المرجانيـة مثـلا) أو لأنـواع أحيـاء، أو جـزء فرعـي منـها (الأسمـاك البياضــة 
أو الصغـيرة) تبعـا لمقـدار الاسـتخدام المسـموح بـه. ويخضـع اسـتخدام المنـاطق البحريــة 
المشمولة بالحماية (لأغراض علمية وتعليمية وترفيهية ولأغراض الاسـتخراج وغيرهـا، 

بما في ذلك الصيد) لقوانين صارمة ومن الممكن حظره��(١٣٠). 
ـــتي وضعــها الاتحــاد  وتعـرف المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بالمنـاطق البحريـة المشـمولة بالحمايـة ال
العـالمي لحفـظ الطبيعـة المنطقـة البحريـة المشـمولة بالحمايـة بأـا ��كـل منطقـــة تقــع في مفــترق 
التيارات البحرية أو في أسفلها، مع المياه فوقها ومـا يرتبـط ـا مـن نباتـات وحيوانـات ومعـالم 
تاريخية وثقافية، تم حجزها بمقتضى القانون أو بوسـيلة فعالـة أخـرى لحمايـة البيئـة الـتي تحتـوي 
عليـها جزئيـا أو كليـا��(١٣١). والمنـاطق البحريـة المشـمولة بالحمايـة وسـائل الغايـة منـها خفــض 
ضغوط الأنشطة البشرية على النظم البيئية والموارد السـاحلية/البحريـة عـن طريـق تنظيـم أوجـه 
الاسـتخدام البشـري المتعـددة لمنطقـة جغرافيـة محـددة. ويمكـن أن تســـاعد علــى صــون التنــوع 



9203-26666

A/58/65

البيولوجي من خلال حماية الموائل، كما أا تزيد الإنتاجية عن طريق توفير مــآو آمنـة للأنـواع 
المهددة. ويجور استخدامها أيضا لإجراء دراسات طويلـة الأمـد لرصـد البيئـة وكمواقـع مراقبـة 

لدراسة تقنيات الإدارة(١٣٢). 
٢٢٥ -وأقـر فريـق الخـبراء الفنيـين المخصـص للمنـاطق البحريـة والسـاحلية المشـمولة بالحمايـــة 
التـابع للاتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع البيولوجـي بوجـود فوائـد عديـدة لهـذه المنـــاطق تتصــل بحفــظ 
الأنواع والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك حماية هيكل النظام البيئـي وعملـه 
وجماله؛ وتيسير التعافي من ضرر سابق؛ وزيادة غلـة مصـائد الأسمـاك؛ وتوفـير منـافع اجتماعيـة 
واقتصادية للمجتمعات والشعوب المحلية. وتتيح المناطق البحرية والسـاحلية والمنـاطق المشـمولة 
بالحمايـة أفضـل اسـتراتيجية متيســـرة لضمــان فعاليــة النظــم المتكاملــة لإدارة المنــاطق البحريــة 

والساحلية وفقا لما جاء في تقرير فريق الخبراء(١٣٣). 
ـــاطق البحريــة المشــمولة بالحمايــة  ٢٢٦ -واسـتنادا إلى مـا يقولـه الخـبراء، ثمـة إمكانـات في المن
لحفظ نظم إيكولوجية بأكملها حين تكون فريدة في نوعـها، أو غنيـة بشـكل خـاص بـالأنواع 
أو مشـكَّلة نموذجـا لوحـــدات بيولوجيــة جغرافيــة. وقــد تســاعد علــى إدامــة إنتاجيــة النظــام 
الإيكولوجـي مـن خـلال ضمـان العمليـات الإيكولوجيـة الأساســـية بــالحد مــن الأنشــطة الــتي 
تصيبها بالخلل أو التي تضر ماديا بالبيئة. كما أا يمكـن أن تسـاهم في انتعـاش المـوارد البحريـة 
المهددة من خـلال إنشـاء ��منـاطق منـع الصيـد��، مثـل ��منـاطق لا تمـس�� أو المـلاذات. وفي 
هذا الصدد، تعمل على ضمان ملاذات لتربية الأسماك وتتفرق أعـداد مـن أحـد الأنـواع منـها، 
إلى منـاطق المصـائد المسـتغلة لتجديـد أرصـدة أسماكـها. ويمكـن أن تشـمل أوجـــه أخــرى لهــذه 

الحماية صون مناطق معترف ا لتربية الأسماك الصغيرة(١٣٤). 
٢٢٧ -ومن بين المناطق البحرية المشمولة بالحماية، تحظى المحتجــزات البحريـة بتكـرار ذكرهـا 
ووصفها في المؤلفات العلمية والخاصة بالإدارة البحرية، كما أـا أُنشـئت علـى طـول سـواحل 
متعددة مختلفة في أرجاء العالم. وفي المحتجزات البحرية المشمولة بحماية كاملــة، لا يسـمح بـأي 
عمل لاستخراج أي من مواردها، كما لا يسمح بإتلاف أي موئـل مـن موائلـها. أمـا المنـاطق 
الأخرى التي تقل فيها مستويات الحماية الشـاملة مـن أنشـطة اسـتخراج المـوارد، مثـل إغلاقـها 
موسميا، فإن فرض حظـر علـى صيـد الأسمـاك البياضـة وتحديـد كميـات المصيـد، ضمـن الأمـور 
الشائعة في الموائل البحرية(١٣٥). وتبين الدراسـة الـتي أُجريـت لأكـثر مـن ١٠٠ منطقـة محتجـزة 
أن المحميـات تزيـد عـادة مـن أعـداد وحجـم أفـراد كـل نـوع مـن الأنـواع المعرضـة للاســـتغلال 
المفرط. ويسود الاعتقاد عمومـا بأـا توفـر الحمايـة مـن أهـم العواقـب الـتي يخلفـها الإفـراط في 
الصيد بثلاث طرق. أولاها أا تحمي كل نوع من الأنواع ذات الأهمية التجاريـة أو الترفيهيـة 
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مـن أن تحصـد داخـل حـدود المنطقـة المحتجـزة البحريـة. وثانيتـها أـا تقلـــل مــن تضــرر موئــل 
السمك من ممارسـات الصيـد الـتي تغـير الهيـاكل البيولوجيـة، كشـعاب المحـار، الضروريـة لبقـاء 
النظم الإيكولوجية البحرية. وثالثتها أا توفـر الحمايـة للنظـم البيئيـة مـن الصيـد المفـرط، إذ أن 
القضاء على نوع هام إيكولوجيا يؤدي إلى اختـلال تـوازن النظـام البيئـي ويبـدل تنوعـه ويغـير 
إنتاجيتـه(١٣٦). وأُنشـئت علـى مـدى السـنوات الثلاثـين الماضيـة محتجـــزات بحريــة علــى امتــداد 
الشعاب المرجانية والشواطئ، في المناطق معتدلة المناخ. ومصـاب الأـار، وغابـات المـانغروف 
وموائـل أخـرى عديـدة(١٣٧). وتتســـم المحتجــزات البحريــة بالفعاليــة خاصــة في الحــالات الــتي 
تصاب فيها الموائل البيولوجية بخلل شديد بسـبب الإفـراط في الصيـد وحيـث تعتمـد الأرصـدة 
ـــأدوات  المحليـة مـن أنـواع السـمك علـى هـذه الموائـل. ويمكـن أن تعمـل المحتجـزات الصغـيرة ك
حفظ هامة وأن تفيد مصائد الأسماك المحلية إذا كان الغـرض منـها حمايـة الموائـل بالغـة الأهميـة، 
كمناطق للحضانة أو تجمعات التفقيس. وتعزيزا للنظـم الإيكولوجيـة الإقليميـة عمومـا، لا بـد 
من إنشاء المحتجزات بأعداد كثيفة تكفي للمســاهمة في تنـوع الأنـواع وتجددهـا خـارج حـدود 
المحتجـزات(١٣٨). ومـن الأمـور الأساسـية أيضـا توفـير وسـائل الرصـد والإنفـاذ الكافيـة لضمـــان 

فعالية هذه المناطق البحرية المشمولة بالحماية(١٣٩). 
 

ج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك   (د)
٢٢٨ -في أعـالي البحـار، أصبـح العديـد مــن المنظمــات والترتيبــات الإقليميــة لإدارة مصــائد 
الأسماك يدرك أهمية الموائل الحيوية بالنسبة إلى استدامة موارد مصائد الأسماك الخاضعة لإدارـا 
على المدى الطويل. فقد اعتمد عدد منـها ـج النظـام الإيكولوجـي في إدارة مصـائد الأسمـاك، 
وأدرك أن جـزءا هامـا مـن هـذا النـهج يتمثـل في حمايـة موائـل الأسمـاك مـن أنشـطة الصيـد الــتي 
تنطوي على إمكان جعل هذه الموائل غير ملائمة. ولحماية هذه المواطن، قد تكـون ثمـة حاجـة 
ـــاطق المعروفــة بكوــا  إلى فـرض قيـود زمنيـة محليـة علـى الصيـد أو حظـر أنشـطة الصيـد في المن

موائل حيوية للأسماك. 
٢٢٩ -أما المنظمات والهيئات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك المنشأة حديثا، مثل لجنة حفـظ 
وإدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط المحيـط الهـــادئ، ولجنــة مصــائد 
أسماك جنوب شرق المحيط الأطلسي، ولجنة مصـائد أسمـاك جنـوب غـرب المحيـط الهنـدي، فقـد 
ــــها مبـــادئ إدارة مصـــائد الأسمـــاك القائمـــة علـــى ـــج النظـــام  أدرجــت اتفاقيــات كــل من
الإيكولوجـي، بمـا في ذلـك الالـتزام بكفالـة أن تـولي ممارسـات الصيـد وتدابـــير الإدارة المراعــاة 
ـــة الحيــة ككــل.  الواجبـة ضـرورة التقليـل إلى أدنى حـد مـن الآثـار الضـارة علـى المـوارد البحري
وتدعــو هــذه الاتفاقيــات أيضــا إلى تطبيــق النــهج التحوطــي في إدارة مصــائد الأسمـــاك(١٤٠). 
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وعلاوة على ذلــك، وافقـت لجنـة حفـظ المـوارد البحريـة الحيـة للقـارة المتجمـدة الجنوبيـة، الـتي 
ـــذ إدارة مصــائد الأسمــاك القائمــة النظــم الإيكولوجيــة، خــلال أحــدث  كـانت رائـدة في تنفي
اجتماع سنوي لها، على أربع خطط إدارة لمناطق بحرية مشمولة بحمايـة خاصـة في أنتاركتيكـا 
مـع العنـاصر البحريـة، وذلـك بعـد بـدء نفـاذ المرفـق الخـامس لـبروتوكول حمايـة البيئـة بموجـــب 
ـــن هــذه المواقــع الحمايــة  معـاهدة أنتاركتيكـا في ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. وقـد منحـت ثلاثـة م

بوصفها مواقع محط اهتمام علمي خاص بموجب الاتفاقية(١٤١).  
٢٣٠ -وحرصا على حماية الموارد البحرية الحية لأعالي البحار، اقترحت بعض المنظمـات غـير 
الحكومية مؤخرا أن تعتمد الجمعية العامة قرارا يفرض بموجبه وقـف اختيـاري للصيـد بـالقرب 
من الجبال البحرية لأعالي البحار منعـا لفقـدان مزيـد مـن التنـوع البيولوجـي في منـاطق البحـار 
العميقة ريثما تعقد المفاوضات بشأن وضع نظام لحفظ هذه النظـم الإيكولوجيـة الهشـة. وهـي 
تعتبر اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية متماشـيا مـع الانشـغال الـذي أبـداه علمـاء البحـار وتطبيـق 
النـهج التحوطـــي في إدارة مصــائد الأسمــاك(١٤٢). وقــد اســتوحي هــذا الاقــتراح مــن الوقــف 
الاختيـاري العـالمي لأنشـطة صيـد الأسمـاك البحريـة بالشـباك العائمـة الكبـيرة في أعـــالي البحــار 
الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامـــة في قرارهـــا ٢١٥/٤٦ المـــؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩١. وبغية التصدي لهذه المسألة، شرعت منظمة الأغذية والزراعـة في العمـل بـالفعل علـى 
إيجاد مصائد مستدامة لموارد البحار العميقة. وفي هذا الصدد، سـوف تعقـد المنظمـة، بالتعـاون 
ـــا بشــأن إدارة وتنظيــم مصــائد أسمــاك البحــار  مـع حكومـتي اسـتراليا ونيوزيلنـدا، مؤتمـرا دولي

العميقة في كويترتاون، نيوزيلندا من ١-٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
٢٣١ -وبالإضافـة إلى ذلـك تشـير منظمـة الأغذيـة والزراعـة إلى أنـه، كمتابعـــة للقضايــا الــتي 
ـــافيك المعــني بــالصيد المتســم بالمســؤولية في النظــام  أثـيرت في إعـلان عـام ٢٠٠١ لمؤتمـر ريكي
الإيكولوجـي البحـري، اتخـذت الإجـراءات التاليـة ـدف حمايـة النظـم الإيكولوجيـة الضعيفــة: 
(أ) عقد مشاورة للخبراء بشأن إدارة مصائد الأسماك في النظم الإيكولوجيـة، في ريكيـافيك في 
ـــها وضــع مبــادئ توجيهيــة أوليــة  الفـترة مـن ١٦ إلى ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، والـتي تم في
للأخذ بنهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك؛ (ب) رعاية وكفالـة مشـاركة إدارة 
مصائد الأسماك، بمنظمة الأغذية والزراعـة في الفريـق العـامل المعـني باسـتخدام مؤشـرات النظـم 
الإيكولوجيـة في إدارة مصـائد الأسمـــاك، التــابع للجنــة العلميــة للبحــوث المتعلقــة بالمحيطــات، 
بمنظمـة اليونسـكو؛ وسـتكمل النتـائج الـتي توصـل إليـها الفريـق العـــامل الأعمــال الــتي أنجزــا 
بالفعل منظمة الأغذية والزراعة، وقد تسـهم في المسـتقبل في تطويـر المبـادئ التوجيهيـة الأوليـة 
لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن ـج النظـم الإيكولوجيـة؛ (ج) بـدء مشـروع جديـد في تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ تحت اسم �الأساس العلمي للإدارة القائمة على النظم الإيكولوجيـة في 
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جزر الأنتيل الصغرى، بما في ذلـك أوجـه التفـاعل مـع الثدييـات البحريـة وغيرهـا مـن الأنـواع 
المفترسـة الكـبرى�، والـذي يـهدف إلى تيسـير تنفيـذ ـج النظـم الإيكولوجيـة داخـــل البلــدان 
والمنـاطق الفرعيـة المشـتركة في المشـروع بغـرض ضمـان صـون سـلامة النظـــم الإيكولوجيــة في 
أعـالي البحـار، والمـوارد البحريـة والإنتـاج السـمكي، عـن طريـــق الإدارة المســتدامة والمســؤولة 

لمصائد الأسماك(١٤٣). 
 

حماية الشعاب المرجانية   (د)
٢٣٢ -في عـام ١٩٩٩، سـلمت المبـادرة الدوليـة للشـعاب المرجانيـة بضـرورة تنســـيق جــهود 
البحث والإدارة في جميع المؤسسات ذات الصلة مـن أجـل تنفيـذ توصياـا العاجلـة الراميـة إلى 
إنقاذ الشعب المرجانية في العالم. وأُنشئت المبادرة �شبكة العمـل الدوليـة للشـعاب المرجانيـة� 
من أجل وقف تدهور سلامة الشعاب المرجانية في العالم وعكس مسـار هـذا التدهـور. وتعتـبر 
هذه الشبكة بمثابة شراكة عالمية دينامية مبتكـرة تضـم الكثـير مـن المنظمـات العالميـة الرائـدة في 
مجال علوم الشعاب المرجانية وحفظها. وهي تعتمد على اسـتثمارات الشـركاء في مجـال رصـد 
وإدارة الشـعاب المرجانيـة بغيـة وضـع إجـــراءات مترابطــة اســتراتيجيا علــى المســتويات المحليــة 
والوطنيـة والعالميـة. وتعـد الشـبكة أولى الشـراكات الـتي اسـتجابت لاحتياجـــات الحفــظ علــى 
ـــالمي مــن خــلال الاعــتراف بــالمنظورات التقليديــة والعلميــة لديناميــات الشــعاب  الصعيـد الع

المرجانية وأنماط الاعتماد الاجتماعي المتصلة ا.  
٢٣٣ -ويسلم الدليل المعنـون �الممارسـات الجيـدة لحمايـة الشـعاب المرجانيـة وإدارـا�(١٤٤) 
بـأن �الممارسـات الجيـدة� قـد تـأخذ شـكل الأنشـطة العمليـة علـــى أرض الواقــع، أو التدابــير 
الراميــة إلى تعزيــز المشــاركة الاجتماعيــة، أو الأدوات ذات الطــابع الاقتصــــادي أو القـــانوني 
أو المؤسسي، أو التي تنطوي على تقنيات مبتكرة وفعالة وتسهم بشـكل كبـير في حمايـة وإدارة 
ـــاحلية اــاورة. وتشــمل الأمثلــة علــى  الشـعاب المرجانيـة وفي التنميـة المسـتدامة للمنـاطق الس
الممارسات الجيدة التي يتضمنها الدليـل مـا يلـى: إدارة المـوارد (إدارة مصـائد الأسمـاك، وحمايـة 
الأرصــدة الســمكية، والإدارة اتمعيــة)؛ والإدارة المتكاملــــة للمنـــاطق الســـاحلية؛ والمنـــاطق 
البحرية المحمية؛ والسياحة والمنــاطق البحريـة المحميـة (التخطيـط والتنميـة والأنشـطة السـياحية)؛ 
التحكـم في التلـوث والتدهـور البيئـي (مكافحـة التحـات والترسـيب في أحـواض المســتجمعات 
المائيــة، ومكافحــة التلــوث الصنــاعي والحضــري، ومنــع تحــات الشــواطئ وتجديــد الشـــعاب 
المرجانيـة)؛ وإعــادة تكويــن أرصــدة الشــعاب المرجانيــة وتجديدهــا (إعــادة تكويــن تجمعــات 
الشـعاب المرجانيـة، وتجديـد وإنعـاش الشـعاب المرجانيـة المتدهــورة عــن طريــق زرع الشــعاب 

المرجانية). 
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٢٣٤ -ويقــوم مرفــق البيئــة العالميــة بتمويــل الإجــراءات المضطلــع ــا داخــل إطــار التنميـــة 
المستدامة، بما في ذلك في سياق تدهور المياه الدولية. ويقـوم المرفـق، مـن خـلال جهـة التنسـيق 
التابعـة لـه المعنيـة بالميـاه الدوليـة، بتقـديم المســـاعدة إلى البلــدان المســتفيدة مــن أجــل التصــدي 
للشواغل المتعلقة بالأجسام المائية العـابرة للحـدود. وخـلال الفـترة مـا بـين ١٩٩١ و ٢٠٠٢، 
ـــة  جـرى البـدء في ٣٢ مشـروعا مـن مشـاريع الميـاه الدوليـة الـتي يضطلـع ـا مرفـق البيئـة العالمي

بغرض حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة.  
 

المبادرات على الصعيد الإقليمي(١٤٥)  - ٦ 
٢٣٥ -يصف الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١ الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة بأـا 
تمثـل حالـة خاصـة سـواء فيمـا يتعلـــق بالبيئــة والتنميــة، وبكوــا هشــة وضعيفــة مــن الناحيــة 
الإيكولوجية. ووفقا لبرنامج عمـل بربـادوس، فـإن الكثـير مـن الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
تعتبر كلها أو أغلبها بمثابة كيانات ساحلية. وعلاوة علـى ذلـك، فإنـه بـالنظر إلى صغـر حجـم 
النظم الإيكولوجية الجزرية، وعزلتها وهشاشتها، فإن ما تشتهر به من تنوع بيولوجي هو مـن 
بـين الأنـواع الأشـد عرضـة للخطـر في العـالم. وقـد أدى طابعـها الجغـــرافي المنعــزل إلى جعلــها 
موئلا لأعداد كبيرة نسبيا من الأنـواع الفريـدة مـن النباتـات والحيوانـات. ومنـذ عـهد قريـب، 
ــة  أكـد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة مـن جديـد، في إعـلان جوهانسـبرغ بشـأن التنمي
المستدامة، التزامه بمواصلة إيـلاء اهتمـام خـاص للاحتياجـات الإنمائيـة للـدول الجزريـة الصغـيرة 

النامية. 
٢٣٦ -كما سلمت الجمعية العامة، في قرارها ٢٦١/٥٧، المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢، المعنون �تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سـياق التنميـة 
المستدامة�، بضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية. وأقرت الجمعية العامة بأن البحر الكـاريبي 
يتميز بتنوع بيولوجـي فريـد ونظـام إيكولوجـي هـش للغايـة، وأهـابت بمنظومـة الأمـم المتحـدة 
ـــة فيمــا  واتمـع الـدولي أن يقدمـا المسـاعدة لبلـدان منطقـة البحـر الكـاريبي ومنظماـا الإقليمي
تبذله من جهود لضمان حماية البحر الكاريبي من التدهور نتيجـة للتلـوث النـاجم عـن السـفن، 
ولا سيما من جراء إطلاق الزيوت والمواد الضارة الأخرى بصورة غير قانونية، ونتيجة إغـراق 
النفايـات الخطـرة أو إطلاقـها عرضيـا، بمـــا في ذلــك المــواد المشــعة والنفايــات النوويــة والمــواد 
الكيميائية الخطيرة، مما يشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن التلـوث 
الناجم عن الأنشطة البرية. وأهابت الجمعية العامـة أيضـا بـالدول أن تقـوم، آخـذة في الاعتبـار 
اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، بوضـع برامـج وطنيـة وإقليميـة ودوليـــة لوقــف الخســائر في التنــوع 
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الإحيـائي البحـري في البحـر الكـاريبي، ولا سـيما في النظـم الإيكولوجيـة الهشـة مثـل الشـــعاب 
المرجانية.  

٢٣٧ -ويعـد إنشـاء الآليـة الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك في منطقـة البحـر الكـاريبي مثـالا حديـث 
العهد على القيام بمحاولة إقليمية من أجل الإدارة المستدامة لموارد مصـائد الأسمـاك في المنطقـة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الـبروتوكول المتعلـق بالمنـاطق والحيـاة البريـة المشـمولة بحمايـة خاصــة 
الملحق باتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى يتجاوز نطاق الحمايـة 
والإدارة من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة لتجديد وتحسين حالة النظم الإيكولوجيـة. وتشـمل 
التطورات الأخرى في منطقة البحر الكـاريبي حلقـة العمـل الإقليميـة بشـأن المنـاطق المداريـة في 
الأمريكتــين الــتي نظمــت، في إطــار المبــــادرة الدوليـــة للشـــعاب المرجانيـــة، في المكســـيك في 
حزيران/يونية ٢٠٠٢. وكانت المناطق البحرية المشمولة بالحماية أحـد المواضيـع الرئيسـية الـتي 

تناولتها حلقة العمل.  
 

التدابير الأخرى  - ٧ 
ـــالفعل طائفــة عريضــة مــن  ٢٣٨ -حسـبما يبـين هـذا الحصـر للصكـوك القائمـة، فـإن هنـاك ب
القواعد والتدابــير وأدوات الإدارة المسـتخدمة في حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الضعيفـة. 
وتتمثـل إحـدى الثغـرات في عـدم وجـود نظـام لحمايـة الفتحـات الحراريـة في المنطقـــة. بيــد أن 
تقريرا حديثا لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار وأمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجـي 
تناول هذه المسألة. ويمكن أيضا تصور وضع مدونة قواعد سلوك جديدة للعلماء تتناول بمزيـد 
من التفصيل المبادئ العامـة المحـددة في المـادة ٢٤٠ مـن اتفاقيـة قـانون البحـار. علـى أن مـا هـو 
أهم من ذلك هو تنفيذ القواعد والـبرامج القائمـة. وعلـى الـدول الـتي ترغـب في حمايـة نظمـها 
الإيكولوجية البحرية الضعيفة أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات ذات الصلـة، وأن تقـوم بتطبيقـها 
ـــة داخــل ولاياــا  هـي وخطـط العمـل والـبرامج ذات الصلـة علـى النظـم الإيكولوجيـة الضعيف
القانونية، وعلى رعاياهـا والسـفن الـتي ترفـع أعلامـها في المنـاطق الـتي تتجـاوز حـدود ولاياـا 
الوطنيـة. وأخـيرا، ينبغـي أن تكفـل هـذه الـدول الإنفـاذ الفعـال لهـذه التدابـــير في ظــل قوانينــها 

الوطنية.  
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التعاون والتنسيق الدوليان  سابعا –   
عمليـة الأمـم المتحـــدة التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة بــاب العضويــة بشــأن  ألف – 

 المحيطات وقانون البحار 
ـــا للفقــرة ٤ مــن قرارهــا  ٢٣٩ -نظـرت الجمعيـة العامـة، في دورـا السـابعة والخمسـين، طبق
٣٣/٥٤ المؤرخ ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، فيما إذا كـان ينبغـي الاسـتمرار في العمليـة 
التشـاورية. وبعـد أن اسـتعرضت الجمعيـة العامـة مـا تم مـن أعمـال في إطـار العمليـة التشــاورية 
على مدى السنوات الثلاث الماضية، وإذ نوهـت بمسـاهمة العمليـة التشـاورية في تعزيـز المناقشـة 
السـنوية الـتي تجريـها الجمعيـة العامـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحــار، قــررت الجمعيــة العامــة 
مواصلـة العمليـة التشـاورية لفـترة ثـلاث سـنوات إضافيـة. وستسـتمر شـــعبة شــؤون المحيطــات 
وقـانون البحـار وشـعبة التنميـة المسـتدامة التابعـــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 

توفير دعم الأمانة الفني اللازم للعملية الاستشارية.  
٢٤٠ -وسـيعقد الاجتمـاع الرابـع للعمليـة الاستشـارية في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويــورك في 
الفــترة مــن ٢ إلى ٦ حزيــران/يونيــة ٢٠٠٣، وســتتركز المشــاورات علــى اــالين التــــاليين: 
(أ) حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة؛ (ب) سـلامة الملاحـة، مـن قبيـل بنـــاء القــدرات 
ــــن المســـائل الـــتي نوقشـــت في اجتماعـــات ســـابقة. وفي  لإنتــاج خرائــط ملاحيــة؛ فضــلا ع
شباط/فبراير ٢٠٠٣، عينت الجمعية العامة سعادة السيد فيليب بوليلـو (أوروغـواي)، والسـيد 

فيليب بورغيس (أستراليا)، رئيسين مشاركين للاجتماع الرابع.  
 

الآلية العامة للتعاون المشترك بين الوكالات بشأن المحيطات وقانون البحار   باء – 
٢٤١ -في عـام ٢٠٠١، قـرر الأمـين العـام إلغـاء اللجنـــة الفرعيــة المعنيــة بالمحيطــات والمنــاطق 
السـاحلية، والـتي كـــانت بمثابــة آليــة للتعــاون فيمــا بــين الوكــالات بشــأن التنميــة المســتدامة 
للمحيطـات وأنشـئت في أعقـاب مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة. واســتعيض عــن 
اللجنـة الفرعيـة بسياسـة تقـوم علـى الاسـتعانة بفـرق عمـل مخصصـة مشـــتركة بــين الوكــالات 
تكرس لمسائل معينة ولفترات زمنية محددة. وإذ شعرت الـدول الأعضـاء بـالقلق مـن أن يـؤدي 
عدم وجود محفل عام للتعاون إلى تناقص التعاون المشترك بين الوكالات، على نحـو مـا أعـرب 
عنـه في عـام ٢٠٠٢، أولا في العمليـة الاستشـارية، ثم في الجمعيـة العامـــة (القــرار ١٤١/٥٧)، 
فقد دعت الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية عامة جديدة للتعـاون والتنسـيق فيمـا بـين الوكـالات 
تتسم بالفعالية والانتظام والشفافية. ولدى إعداد هذا التقرير، كـانت اللجنـة الرفيعـة المسـتوى 
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المعنية بالبرامج تشـارك بنشـاط في المشـاورات مـع جميـع هيئـات الأمـم المتحـدة حـول إمكانيـة 
إنشاء آلية من هذا القبيل.  

٢٤٢ -وحيـث أن اللجنـة الفرعيـة ألغيـت لعـدم فعاليتـها، فـإن إعـادة إنشـاء كيـــان ممــاثل قــد 
لا يكون بالأمر المفيد. ولعله من الأفضل الاستعانة يكـل قـائم بـالفعل داخـل الأمانـة العامـة، 
ـــة الرفيعــة  مثـل مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين في منظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بالتنسـيق، أو اللجن
المستوى المعنية بالبرامج، في القيام بالإشراف العام علـى التعـاون المشـترك بـين الوكـالات دون 

التدخل في العمليات الفنية. ولا بد لأي آلية أن تكون منتظمة وفعالة ومرنة وشفافة.  
 

قضايا محددة   جيم – 
فرقة عمل الناقلة برستيج  - ١ 

٢٤٣ -في أعقاب كارثة ناقلة النفط برستيج، وجه الصندوق العـالمي للطبيعـة، ومجلـس غريـن 
بيس الدولي، والاتحاد الدولي لعمال النقل، خطابا إلى الأمين العام يعربـون فيـه عـن القلـق إزاء 
الآثار البيئية والاجتماعيـة لبقعـة الزيـت، ويطلبـون إليـه أن يشـكل �فرقـة عمـل� مـن الهيئـات 
الدولية ذات الصلة من أجل دراسة الأسباب الجذريـة للمشـكلة. ورأوا أن تلـك الأسـباب إنمـا 
تتعلـق بعجـز بعـض دول العلـم، المدرجـة في سـجلات مفتوحـة معينـــة، عــن الوفــاء بالتزاماــا 
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعـوا إلى تنقيـح اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لعام ١٩٨٦بشأن شروط تسـجيل السـفن بغـرض تعزيـز الشـرط المتعلـق بوجـود 
�صلة أصيلة� بين دول العلـم والسـفن الـتي تقـوم بتسـجيلها. واسـتجابة لذلـك، تجـري شـعبة 
شؤون المحيطات وقانون البحار حاليا مشـاورات مـع الهيئـات الدوليـة الأخـرى داخـل منظومـة 

الأمم المتحدة وخارجها للتأكد من آرائها بشأن إنشاء فرقة العمل هذه. 
 

التقييم البحري العالمي  -٢ 
٢٤٤ -بدأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة العملية المنشـئة للتقييـم البحـري العـالمي في 
دورته الحادية والعشرين المعقودة في شباط/فبراير ٢٠٠١ بعد اعتمـاد الـس المقـرر ١٣/٢١، 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١، عقـد برنـامج الأمـم  المعنون �التقييم العالمي لحالة البيئة البحرية�. وفي أيل
المتحدة للبيئة اجتماعا لمشاورة غير رسمية في ريكيـافيك اتفـق فيـها المشـتركون علـى أن إجـراء 
تقييم عالمي للبيئـة البحريـة أمـر مسـتصوب وتدعـو إليـه الحاجـة بقـوة. وأوصـت المشـاورة بـأن 
تكـون عمليـة التقييـم البحـري العـالمي موجهـة إلى راسمـي السياســـات؛ وأن تقــوم علــى تقييــم 
علمي للبيئة البحريـة العالميـة وعلـى تقييـم للآثـار الاجتماعيـة – الاقتصاديـة؛ وأن توفـر لراسمـي 
السياسـات التوجيـه والمسـاعدة بشـأن الإجـراءات المطلوبـــة للتخفيــف مــن الآثــار والتغيــيرات 
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البيئيـة. وأوصـي بقـوة بـأن يســـتند التقييــم إلى التقييمــات القائمــة، وطــرح اقــتراح مــؤداه أن 
إصـلاح فريـق الخـبراء المشـترك المعـني بـالجوانب العلميـة لحمايـة البيئـة البحريـة وتوفـير التمويـــل 
الكافي له قد يكون بمثابـة الخيـار الأفضـل لإيجـاد آليـة للتنسـيق تفـي بالمعايـير الرئيسـية الأربعـة، 
ـــة، والاســتدامة، والقــدرة علــى التصــدي لقضايــا السياســات  وهـي فعاليـة التكلفـة، والموثوقي

العامة(١٤٦). 
٢٤٥ -واستضافت الحكومة الألمانية في مدينة بريمن في آذار/مارس ٢٠٠٢ حلقـة عمـل تقنيـة 
لمواصلة وضع الأهداف الرئيسية وتحديد الإطار العملي لإنشاء عملية للتقييم البحـري العـالمي. 
وأكدت حلقة العمل أن الأهداف الرئيسية تتمثـل في توفـير التقييمـات الضروريـة لحالـة النظـم 
الإيكولوجية البحرية بجميع جوانبها والاتجاهات المتعلقة ا وذلك على أساس منتظـم وحسـن 
التوقيت وعلمي. وينبغي لآلية التنسـيق أن تكفـل الشـرعية والموثوقيـة والـبروز وفعاليـة التكلفـة 
والكفـاءة والاسـتدامة. وينبغـي أن تخضـــع نواتــج التقييــم البحــري العــالمي لاســتعراض يتســم 
بالشـفافية يجريـه الأنـداد ويتـم الإبـلاغ عنـه في شـكل يطـرح �علـى مرحلتـين�، ويتـألف مـــن 

تقرير علمي/تقني، وتقرير موجه نحو السياسات يستند إلى نفس المعلومات(١٤٧). 
٢٤٦ -وفي نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، أعــادت العمليــة الاستشــــارية تـــأكيد اســـتنتاجاا(١٤٨). 
وعليه، فإن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة دعـا في خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ إلى القيـام 
بحلول عام ٢٠٠٤ بإنشاء عملية منتظمة في إطار الأمـم المتحـدة للإبـلاغ العـالمي وتقييـم حالـة 
البيئة البحرية. وأخيرا، فقد أيدت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ١٤١/٥٧، توصيـة مؤتمـر القمـة 
وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يتشـاور مـع جميـع الأطـراف المعنيـة مـــن أجــل إعــداد مقترحــات 

وطرائق للتقييم العالمي، وأن يقدم هذه المقترحات إلى الجمعية العامة للنظر والبت فيها.  
 

الاستنتاجات   ثامنا � 
٢٤٧ -لقـد أصبـح مـن الجلـي بصـورة مـتزايدة أن اعتمـاد اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون 
البحار منذ ٢٠ عاما كان مجرد بداية على الطريق صوب حل القضايـا المتصلـة بالمحيطـات. 
وواقع الأمر أن المشاكل قد تزايدت منذ ذلـك الحـين. وقـد حـدث ذلـك علـى الرغـم مـن 
مجموعة التشريعات الرائعة التي جرى اعتمادها في مختلـف الميـادين تحـت رعايـة عـدد كبـير 
مـن المنظمـات الـتي تعـنى بالشـؤون المتصلـة بالمحيطـــات. وفي عــام ٢٠٠٢، أعيــد في مؤتمــر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة تقييم التطورات التي استجدت بالنسبة إلى شــؤون المحيطـات 
خلال الفترة ما بين ١٩٨٢ و ١٩٩٢، وكانت النتيجة التي تم التوصل إليـها هـي الحاجـة 
الملحـة إلى اتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات. والمشـاكل الرئيسـية في عـالم اليـوم هـي الاســـتغلال 
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المفرط لمصائد الأسماك وممارسات الصيد المدمرة؛ وتدهور البيئة البحريـة؛ وزيـادة معـدلات 
الحوادث والجرائم المتصلة بالسفن. 

٢٤٨ -وبغية معالجة هذه الحالة، يبدو أنه سيكون من الضروري أن تقوم الدول بما يلي: 
ــــام إليـــها وإلى  التصديــق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار أو الانضم �

الاتفاقات المنفذة لها؛ 
التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقات الأخرى الكثيرة التي تقدم مزيـدا مـن الجوهـر  �

والتفاصيل المتعلقة بالمبادئ الأساسية للميثاق؛  
تنفيذ هذه الاتفاقات في إطار قوانينها وهياكلها الإدارية الوطنية؛  �

التطبيق والإنفاذ بشكل فعال لهذه القوانين واللوائح.  �
٢٤٩ -ويكمـن وراء الكثـير مـن هـذه المشـاكل عـدم رغبـة أو عـدم قـــدرة دول معينــة، لا 
سيما دول العلم، علـى الوفـاء بالتزاماـا القانونيـة الدوليـة. ومـن الجوهـري تعزيـز سـيطرة 
دول العلم على سفنها. وواقع الأمر أنه ربمـا حـان الوقـت الآن للشـروع في عمليـة ـدف 
إلى تحديد المصطلح الحاسم �صلـة أصيلـة� مـن أجـل كفالـة عـدم قيـام الـدول بتسـجيل أي 
سفن ما لم تكن لدى هذه الدول وسـيلة فعالـة حقـا لإنفـاذ جميـع القواعـد والمعايـير الدوليـة 

ذات الصلة على تلك السفن.  
٢٥٠ -وبالإضافـة إلى عـدم فعاليـة التنفيـذ والامتثـال، هنـاك موضـوع آخـــر بــارز تضمنــه 
التقرير يتعلق بالدعوة إلى تحسين التعاون فيما بين المنظمات الدولية التي تجمـع بينـها قضايـا 
قانون البحار. ومــع الـتزايد السـريع للطـابع المـترابط للمجتمـع الـدولي، وفي الوقـت الـذي 
يسـتمر فيـه اتسـاع نطـاق التطـورات في مجـال شـؤون البحـار مـــن حيــث عددهــا وطابعــها 
المتشـابك، ومـع تكـاثر المشـاكل، فـإن التعـــاون والتنســيق فيمــا بــين الــدول، والمنظمــات، 
ــك،  والجـهات الفاعلـة الأخـرى سـيغدو في الوقـت ذاتـه أمـرا أكـثر أهميـة. وانطلاقـا مـن ذل
وبغية تعزيز التعاون بين الوكـالات بشـأن طائفـة دائبـة الـتزايد مـن المشـاكل، جـرى وضـع 
تصور لآلية دف إلى تعزيز وتيسير التعاون والتنسـيق بـين الوكـالات. وينبغـي لهـذه الآليـة 

أن تقوم بما يلي: 
الاضطلاع بوظيفتين أساسيتين: الأولى، استعراض العمل الجاري المتصل بالمحيطـات  �
في كل من الوكالات والصنـاديق والـبرامج، لتحديـد المسـائل الـتي يكـون التعـاون 
ـــة، إعــداد اســتجابات منســقة للتحديــات  فيـها لازمـا ولإزالـة الازدواجيـة؛ والثاني

الناشئة أو المسائل العاجلة؛ 
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العمـل داخـل الهيـاكل الـتي أنشـأا الأمـم المتحـدة، كمجلـس الرؤســـاء التنفيذيــين  �
لمنظومة الأمم المتحـدة المعـني بالتنسـيق واللجنـة الرفيعـة المسـتوى المعنيـة بالـبرامج، 

والتي يمكنها أن تمارس الإشراف دون التدخل في التعاون الفني؛ 
الاتسام بالمرونة والشفافية.  �

٢٥١ -لذا فإن التحدي للمسـتقبل ينطـوي علـى شـقين: تـأمين امتثـال الـدول امتثـالا تامـا 
لالتزاماا بمقتضى قانون البحار، وتيسير التعاون المشترك بين الوكالات وتعزيزه. 

 
 
 

الحواشي 

تعكف شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار على إعداد منشـور خـاص عـن إحيـاء هـذه الذكـرى لإصـداره في  (١)
عام ٢٠٠٣. 

قرار الجمعية العامة ١٢/٥٦، الفقرة ٤٨.  (٢)
للاطلاع على التفاصيل، انظر A/57/57، الفقرات ٤٩٧-٥١١.  (٣)

المرجع نفسه، الفقرات ٥٠٢-٥٠٨.  (٤)
A/57/80، الفقرة ٢٦.  (٥)

للاطلاع على التفاصيل انظر A/57/57/Add.1، الفقرات ٧٥-٨٥.  (٦)
سيعقد الاجتمـــاع الثالـــث عشر للــــدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الفترة مـن ٩ إلى  (٧)
١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ في مقـر الأمـم المتحـدة. وسـتدرج المعلومـات المتعلقـة بالاجتمـــاع الثــالث عشــر في 

الإضافة لهذا التقرير. 
ـــا  النصـوص الكاملـــــة للإعلانــــات الصـادرة عنـد التصديـق علـى الاتفاقيـة أو الانضمـام إليـها أو تأكيدهـا رسمي (٨)
متوافرة على الموقع الشبكي لشعبـــــة شؤون المحيطـــــات وقانـــــون البحار التابع لمكتب الشؤون القانونية بالأمم 
المتحــــدة (www.un.org/Depts/los) وكذلــــك علــــى موقــــع قســــــم المعـــــاهدات التـــــابع للأمـــــم المتحـــــدة 

 .(www.un.org/Depts/Treaty)
مزيـــد مـن المعلومـات المفصلـة بشـــأن هــذه الــدورة يمكــن العثــور عليــها في الإضافــة إلى تقريــر الأمــين العــام  (٩)
(A/57/57/Add.1، الفقــــرات ٢٢-٥٦)، وكذلـــك في البيان الصادر عن رئيس لجنة حدود الجرف القاري عن 
تقدم عمل اللجنــــة، في الـــدورة الحاديــــة عشرة (CLCS/34). ويمكن أيضا العثور على معلومات إضافية بشأن 
عمل اللجنة في التقاريــــر السنويـــــة الأخـيرة للأمـين العـام (A/57/57، الفقـرات ٥٣-٧٧؛ A/56/58، الفقـرات 
٥٢-٨٢ و A/56/58/Add.1، الفقــرات ١٩ و ٣٠-٤٩؛ A/56/61، الفقــرات ٢٥-٢٩؛ A/54/429، الفقـــرات 
ـــرات ٤٣-٥٣)، وكذلــك في تقريــر الاجتمــاع  ٥٥-٦٩؛ A/53/456، الفقـرات ٥٥-٦٩؛ و A/52/487، الفق

الثاني عشر للدول الأطراف (SPLOS/91، الفقرات ٩٥-١٠١). 
للاطلاع على معلومات بشـأن إنشـاء الصنـدوق وأغراضـه، وكذلـك عـن كيفيـة تقـديم الـدول الناميـة لطلبـات  (١٠)

الحصول على المنح منه (انظر A/57/57/Add.1، الفقرات ٤٦-٥٠). 
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الورقات المقدمة في الحلقة الدراسية نشرا السلطة بوصفها دراسة تقنية.  (١١)
تقرير أمين عام السلطة الدولية لقاع البحار بموجب الفقرة ٤ من المادة ١٦٦ من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون  (١٢)

 .Add.1 و ISBA/8/A/5 البحار
تختلف التقديرات استنادا إلى تفسير الأحكام الدستورية الوطنية و/أو التشريعات ذات الصلة.  (١٣)

تم إبرام الاتفاقات التالية في أفريقيا: اتفاق تعيين الحـدود البحريـة بـين جمهوريـة الغـابون وجمهوريـة سـان تومـي  (١٤)
وبرينسيبي الديمقراطية، ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١؛ المعاهدة المبرمة بين جمهوريـة نيجيريـا وجمهوريـة سـان تومـي 
وبرينسيبي الديمقراطية بشأن التنمية المشتركة للبترول وغيره من الموارد، فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصـة 
ـــة  للدولتـين والمؤرخـة ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠١؛ الاتفـاق المـبرم بـين حكومـة جمهوريـة تترانيـا المتحـدة وحكوم
جمهوريـة سيشـيل بشـأن تعيـين الحـدود البحريـة للمنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة والجـرف القـــاري والمؤرخــة ٢٣ 
ــل ٢٠٠٢  كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وأفـادت التقـارير أن نيجيريـا وغينيـا الاسـتوائية وقعتـا في ٣ نيسـان/أبري
معاهدة بشأن الاستكشاف المشترك للنفـــط الخـــام، لا سـيما في حقـل نفـط زافـيرو - إكانغـا الـذي يقـع علـى 
الحدود البحرية لكلا البلدين. وفي ٤ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ وقعـت أنغـولا وناميبيـا اتفاقـا بشـأن تعيـين الحـدود 
البحرية بين البلدين. وفي آسيا وجنـوب المحيـط الهـادئ، تم إبـرام الاتفـاقين التـاليين: اتفـاق مسـقط بشـأن تعيـين 
الحدود البحرية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسـلامية المـؤرخ ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠؛ ومعـاهدة 

الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية المؤرخة ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
رسالة من أمين عام المنظمة البحرية الدولية بشأن يوم الملاحة البحرية العالمي لعام ٢٠٠٢.  (١٥)

MEPC48/21، الفقرتان ١٢-٢-١٢/١-٢-٢.  (١٦)
المرجع نفسه، المرفق ٣.  (١٧)

في ١ كانــــون الثاني/ينايــــر ٢٠٠٢، بلغت حمولة الأسطول العـالمي المسـموح ـا ٨٢٥,٧ مليـون طـن بحـري،  (١٨)
بزيادة ٢,١ في المائة على مـا كـانت عليـه في عـام ٢٠٠١. وتمثـل الحمولـة المسـموح ـا للسـفن المسـلمة المبنيـة 
حديثا ٤٥,٢ مليون طن بحري في حين تبلغ حمولة المراكب المتلفة أو المفقودة ٢٧,٩ مليون طـن بحـري، وهـذا 
يمثل زيـــادة صافيــــة تبلغ ١٤,٣ مليون طن بحري من الحمولة المسموح ا. وتقلص متوسط عمر المراكب من 
١٣,٩ سنة إلى ١٣,٢ سنة، ولكن ظلت نسبة ناقلات النفط على مدى ١٥ سنة عالية ومستقرة عنـــد ٤٢,٧ 

في المائة. 
الاستعراض السنوي لغرفة الشحن البحري الدولية ٢٠٠٢/٢٠٠١.  (١٩)

اعتمـدت تعديـــــلات الفصلـين الثـاني والثـاني عشـر مـن الاتفاقيـة الدوليـــة لحمايــة الأرواح في البحــر في القــرار  (٢٠)
MSC.133 (76). وللإطـلاع علـى النـص، انظـر تقريـر لجنـة السـلامة البحريـة عـن دورـا السادسـة والســـبعين، 

MSC76/23، المرفق ٢. 

 .MSC/Circ.1066 للاطلاع على قائمة الأطراف المؤكدة عضويتهم، انظر تعميم المنظمة البحرية الدولية (٢١)
معلومات مستكملة للمجلس البحري لمنطقة بحر البلطيق وعلـى الصعيـد الـدولي/الاتحـاد الـدولي للنقـل البحـري  (٢٢)
 The world demand for and supply of seafarers, Institute for Employment Research :عــن القــــوى العاملــــــة

 .(University of Warwick, United Kingdom, 2000)

انظر وثيقة المنظمة البحرية الدوليـة LEG 85/10 وتقريـر اللجنـة القانونيـة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة عـن  (٢٣)
دورا الخامسة والثمانين، LEG 85/11، الفقرات ١٤٤-١٥٦. 

اشترك في الاجتماع بحارة ومالكو سفن وممثلون عن الحكومات.  (٢٤)
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التقرير النهائي لاجتماع الخبراء المعنيين بأوضاع عمل ومعيشة البحارة على متن السفن المسـجلة في السـجلات  (٢٥)
الدوليــــة. وثيقـة منظمـة العمـل الدوليـة MEWLCS/2002/8، متوافـرة علـى موقـع منظمـة العمـــل الدوليــة علــى 

 .www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/mariti/shipping-iloact.htm الشبكة
انظر �أضواء على المنظمة البحرية الدولية – المنظمة الدولية والبضائع الخطرة في البحر� (١٩٩٦).  (٢٦)

المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائية الخطـرة السـائبة، مدونـة بنـاء وتجـهيز  (٢٧)
السفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائية الخطرة السائبة، والمدونة الدولية لبناء وتجـهيز السـفن الـتي تحمـل 
شحنات الغازات المسالة السـائبة، ومدونـة الممارسـة السـليمة فيمـا يتعلـق بالشـحنات الصلبـة السـائبة، ومدونـة 
النقل المأمون للوقود النووي المشعع والبلوتونيوم والنفايات العالية الإشعاع في قوارير على ظهر السفن. وينـص 
الفصل السابع من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحـر علـى التطبيـق الإلزامـي لجميـع المدونـات، باسـتثناء 
مدونة بناء وتجهيز السفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائية الخطرة السائبة. فهذه الأخــيرة واجبـة التطبيـق 
مع المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائيـة الخطـرة السـائبة بموجـب المـادتين 

٨٧/٧٣ من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن. 
 MSC 75/24/Add.1 ،ا الخامسة والسبعينللاطلاع على نص القرارات، انظر تقرير لجنة السلامة البحرية لدور (٢٨)
 .DSC 5/13/Add.1 (المرفقان ٢ و ١٢). ويرد النص المنقح للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة في الوثيقة

انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية LC/SG 25/11، المرفق ٤.  (٢٩)
إعلان نادي المعتمد في مؤتمر القمة الثالث لرؤسـاء دول وحكومـات أفريقيـا والبحـر الكـاريبي والمحيـط الهـادئ،  (٣٠)
نــادي، فيجــــي ١٨ و ١٩ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٢، ACP/28/029/02 [ـــائي]، متوافـــر علـــى الموقـــع الشـــبكي 

 .www.acp.fiji.gov.fg/Nadi_Declaration.Pdf

بلاغ منتدى جزر المحيط الهادئ الثالث والثلاثين، A/57/331، المرفق.  (٣١)
الإذاعة الإسبانية الوطنية (RNE Radio.1)، مدريد، ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢.  (٣٢)

(٣٣) تقرير لجنة السلامة البحرية عن دورا السادسة والسبعين، MSC 76/23، الفقرة ١-٢٧. 
انظر عموما المرجع نفسه، الفقرات من ١-١٣ إلى ١-٢٨.  (٣٤)

انظر أيضا اموعة الصحفية، المؤرخة ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، التي أصدرا الإدارة العامة للطاقـة والنقـل  (٣٥)
التابعة للجنة الأوروبية. 

MSC 76/23، الفقرة ١١-٤١.  (٣٦)
ـــري لجنــة  للاطـــــلاع علـى التفـاصيل وعلـى قائمـــــة كاملـــــة بنظـم تقسـيم حركـة المـرور المعتمـدة، انظـر تقري (٣٧)
 ،MSC 76/23 المرفـق ٦ و ،MSC 75/24 السلامة البحرية عن دورتيها الخامسة والسـبعين والسادسـة والسـبعين

المرفق ١٠. 
التوجيه EC/2002/59 المؤرخ ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢.  (٣٨)

إعلان بشأن سلامة الملاحة والقدرة في حالات الطوارئ في منطقة بحر البلطيـق، المعتمـد في ١٠ أيلـول/سـبتمبر  (٣٩)
 .٢٠٠١

 .MSC 77/23/5 انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية (٤٠)
تشمل منشورات المنظمة الهيدروغرافية الدولية ذات الصلة: الوثـائق الأساسـية للمنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة؛  (٤١)
M-2، السياسات البحرية الوطنية والخدمات الهيدروغرافيـــة؛ P-7، التقريــــر السـنوي لعـام ٢٠٠١ – الجـزء ١؛ 

S-47، دورات تدريبيـة في الهيدروغرافيـا ورسـم الخرائـط البحريـــة؛ S-57، معايــير نقــل البيانــات الهيدروغرافيــة 
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الرقمية في المنظمة الهيدروغرافية الدولية؛ M-5، معايير المساحين الهيدروغرافيين؛ و M-8، معايير راسمي الخرائـط 
البحريين. 

اليونـان لديـها أكـبر الأسـاطيل بحمولـة ١٩,٦ في المائـة مـن الأطنـــان البحريــة العالميــة، تليــها اليابــان والــنرويج  (٤٢)
والولايـات المتحـدة والصـين. والبلـدان الأساسـية ذات السـجل المفتـوح، كبنمـا وليبريـا وجـزر البـــهاما ومالطــة 
وقـبرص، زادت الحمولـة الطنيـة للمراكـب الـتي تحمـل علمـها بنسـبة ٢,٦ في المائـة فبلغـت ٤٨.٧ في المائـة مـــن 

النصيب العالمي. 
الاستعراض السنوي لغرفة الشحن البحري الدولية ٢٠٠٢/٢٠٠١.  (٤٣)

انظر الطلب الذي قدمه الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة إلى اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية  (٤٤)
 .LEG 84/13/5

ـــاني/نوفمــبر  الإعـلان المشـترك الصـادر عـن مؤتمـر القمـة الفرنسـي – الإسـباني، مالاغـا، إسـبانيا، ٢٦ تشـرين الث (٤٥)
  .٢٠٠٢

أعرب مجلس الاتحاد الأوروبي لـوزراء النقـل عـن دعمـه للمراجعـة الإلزاميـة للحسـابات في اجتماعـه المعقـود في  (٤٦)
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 

للاطلاع على مزيـد مـن المعلومـات بشـأن برنـامج المراقبـة لمنظمـة الطـيران المـدني الـدولي (إيكـاو)، انظـر وثيقـة  (٤٧)
 .C 89/13/Add.1 المنظمة

الطلب الذي تقدمت به البرتغال والدانمرك وفنلندا وكندا ونيوزيلندا وهولندا و إسبانيا. وثيقـة المنظمـة البحريـة  (٤٨)
 .FSI 10/12/1 الدولية

 ،FSI 10/17 ،ــا العاشـرة، نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قبل دولة العلم في دور (٤٩)
الفقرات ١٢-٤ إلى ١٢-٨. 

الإعلان المشترك الصادر عن مؤتمر القمة الفرنسي الإسباني، ملقة، إسـبانيا، ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢.  (٥٠)
انظر أيضا بيان إسبانيا إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين أثناء نظرها بند جـدول الأعمـال المعنـون 

 .(A/57/PV.74) المحيطات وقانون البحار��
 .European Commission press release IP/02/1791, 3 December 2002 (٥١)

ـــم  تقريـر وسـجل المقـررات الصـادر عـن الاجتمـاع المشـترك بـين الوكـالات بشـأن معاملـة الأشـخاص الذيـن يت (٥٢)
 .MSC 76/22/8 إنقاذهم في عرض البحر، جنيف، ٢ و ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢، وثيقة المنظمة البحرية الدولية

 MSC للاطلاع على موجز مناقشات اجتماع المـائدة المسـتديرة للخـبراء، انظـر وثيقـة المنظمـة البحريـة الدوليـة (٥٣)
76/22/8، المرفق.  

 .FAL 30/9/Add.2 للاطلاع على مشروع التعديلات، انظر الوثيقة (٥٤)
قرار الجمعية العامة ١٤٥/٥٧، الفقرة ٢.  (٥٥)

على سبيل المثال، انظر الإعلان المشترك لمؤتمر القمة السادس لبلـدان رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا والصـين،  (٥٦)
كمبوديا، ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، على موقع الرابطة على الإنترنت. 

قرار الجمعية العامة ٧٧/٥٧، الفقرة ٦.  (٥٧)
انظر قرار الجمعية العامة ٢١٩/٥٧، الفقرة ١.  (٥٨)

نيويورك تايمز، ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢.  (٥٩)
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المرجع نفسه، ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.  (٦٠)
 .SOLAS/CONF.5/34 و ،SOLAS/CONF.5/32 وثيقتا المنظمة البحرية الدولية (٦١)

قرار الجمعية العامة ١٤١/٥٧، الفقرة ٢٨.  (٦٢)
تقرير لجنة السلامة البحرية عن دورا السادسة والسبعين، MSC 76/23، الفقرة ١٦-٦.  (٦٣)

مقتطف من تقرير للصحيفة الإسبانية آ بي ثي، موقع الصحيفة علـى الإنـترنت، مدريـد، ٤ كـانون الثـاني/ينـاير  (٦٤)
 .٢٠٠٣

BBC News، ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.  (٦٥)
المرجع نفسه، ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.  (٦٦)
المرجع نفسه، ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.  (٦٧)

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمبر  (٦٨)
٢٠٠٢ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيــع A.03.II.A.1 والتصويــب)، الفصــل الأول، القــرار ٢، المرفــق، 

الفقرة ٣٠. 
المرجع نفسه، القرار ١، المرفق.  (٦٩)
المرجع نفسه، القرار ٢، المرفق.  (٧٠)

انظر قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (٧١)
تقريـر المؤتمـر العـالمي المعـني بالتنميـة المســتدامة للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة، بريدجتــاون، بربــادوس، ٢٥  (٧٢)
نيسـان/أبريـل- ٦ أيـار/مـايو ١٩٩٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع A.84.I.18 والتصويبـــان)، الفصــل 

الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمبر  (٧٣)
٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق، الفقرة 

٣١ (ب) إلى (د)، و ٣٢ (ب). 
قرار الجمعية العامة ١٤٣/٥٧، الفقرة ١٥.  (٧٤)

المرجع نفسه، الفقرتان ١٣ و ١٩.  (٧٥)
مساهمة منظمة الأغذية والزراعة في تقرير الأمين العام المقدم إلى الاجتمـاع الرابـع لعمليـة المشـاورة غـير الرسميـة  (٧٦)

وإلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمبر  (٧٧)
٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق، الفقرة 

٣١ (د) و (و). 
تشمل هذه الصكوك إعلان ريو بشـأن البيئـة والتنميـة وجـدول أعمـال القـرن ٢١ الصـادرين عـن مؤتمـر الأمـم  (٧٨)
المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة المعقـود عـام ١٩٩٢؛ واتفـاق الامتثـال لعـام ١٩٩٣ الصـادر عـن منظمـــة الأمــم 
المتحدة للأغذية والزراعة؛ واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥؛ ومدونة قواعد السلوك لصيد 
الأسماك المتسم بالمسؤولية لعام ١٩٩٥ وبرامج العمل الدولية ذات الصلة؛ وتوافق آراء روما لعام ١٩٩٥ بشأن 
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مصـائد الأسمـاك في العـالم؛ وإعـلان وخطـة العمـل كيوتـو بشـأن المسـاهمة المسـتدامة لمصـائد الأسمـــاك في الأمــن 
الغذائي؛ وإعلان ريكيافيك لعام ٢٠٠١ بشأن الصيد الرشيد في النظام الإيكولوجي البحري. 

ـــارس ١٩٩٧، تقريــر منظمــة  تقريـر الـدورة الثانيـة والعشـرين للجنـة مصـائد الأسمـاك، رومـا، ١٧-٢٠ آذار/م (٧٩)
الأغذية والزراعة عن مصائد الأسماك، رقم ٥٦٢ (FIPL/R562 (EN))، الفقرتان ٣١ و ٣٢. 

التقرير الخاص باجتماع الهيئـات أو الترتيبـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك التابعـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة وغـير  (٨٠)
التابعة لها، روما، ١١ و ١٢ شباط/فبراير ١٩٩٩، تقرير منظمـة الأغذيـة والزراعـة عـن مصـائد الأسمـاك، رقـم 

 .(FIPL/R597) ٥٩٧
التقرير الخاص باجتماع الهيئـات أو الترتيبـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك التابعـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة وغـير  (٨١)
التابعة لها، روما، ٢٠ و ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠١، تقرير منظمـة الأغذيـة والزراعـة عـن مصـائد الأسمـاك، رقـم 

 .(FIPL/R645) ٦٤٥
حضرت المنظمات الحكومية الدولية التالية: رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، رابطة أمــم جنـوب  (٨٢)
شرقي آسيا، الجماعـة الكاريبيـة، منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 

الاقتصادي، الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، المنظمة العالمية للسياحة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
تقرير الاجتماع المخصص الثاني للمنظمات الحكومية الدوليـة المعـني بـبرامج العمـل المتصلـة بالإعانـات في مجـال  (٨٣)

مصائد الأسماك (روما، ٤ و ٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢). 
لمنظمة الأغذية والزراعة حالة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام ٢٠٠٢ (صوفيا) الجزء الثالث،  (٨٤)

تحت الطبع. 
 .COFI/2003/INF.12 (٨٥)

تقرير مشاورة الخبراء المشتركة بين النرويج ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الأرصدة السمكية المشــتركة،  (٨٦)
بيرغن، النرويج، ٧-١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. تقريـر منظمـة الأغذيـة والزراعـة عـن مصـائد الأسمـاك، 
رقم ٦٩٥ (روما، منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٢)، ٣٤ صفحـة. وسينشـر التقريـر باللغـات الرسميـة الخمـس 

للفاو. 
المصدر: أطلس الأمم المتحدة للمحيطات.  (٨٧)

 Guide to the Convention on the Conservation of Migratory Species and Wild Animals, January 2002, (٨٨)
 .www.unep-wcmc.org/cms

يصدر التقرير عــن الشـبكة العالميـة لرصـد الشـعاب المرجانيـة، ويشـارك في الإشـراف عليـه الشـركاء في المبـادرة  (٨٩)
ــــــــــل الدوليـــــــــة للشـــــــــعاب المرجانيـــــــــة. انظـــــــــر  الدوليــــــــة للشــــــــعاب المرجانيــــــــة وشــــــــبكة العم

 .www.aims.gov.aw/pages/research/coral-bleaching/scr2002/scr-00.html

انظــر النــص الــذي أعــد أثنــاء الــدورة الثامــــــنة والأربعــــــين للجنــة حمايــة البيئــة البحريــة (٧-١١ تشــــرين  (٩٠)
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢)، المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة MEPC 48/21، المرفق ٢. 

المنتدى المشترك بين المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة بشـأن الترتيبـات الإقليميـة للتعـاون في  (٩١)
مكافحة حوادث التلوث البحري، لندن، أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 

LC/SG 25/11، المرفق ٤.  (٩٢)
LC/SG 25/11، المرفق ٤.  (٩٣)
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تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل، UNEP/CHW.6/40، المرفق.  (٩٤)
UNEP/CHW.6/23، المرفق.  (٩٥)

UNEP/CHW/LWG/5/4، المرفق.  (٩٦)
قرار المنظمة البحرية الدولية A.977(22)، المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢.  (٩٧)

 .“A Sea of Troubles”, GESAMP Reports and Studies No. 70 (Nairobi, UNEP, 2001) (٩٨)
 K. Kathiresan and B.L. Bingham, “Biology of mangroves and ecosystems”, Advances in marine biology, (٩٩)

 .vol. 40 (2001), p.5

 .Ibid., p.54 (١٠٠)
 .Ibid., pp.36-37 (١٠١)

R. V. Salm, J. R. Clark and E. Siirila, Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Man- (١٠٢)
agers, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), 2000, pp.161-

 .164

 M. Gianni, “Protecting the biodiversity of seamount ecosystems in the deep sea: the case for a global (١٠٣)
 agreement for marine reserves on the high seas”, Discussion paper prepared for the IUCN/World Wildlife

 .Fund High Sea Marine Protected Workshop, 15-17 January 2003, Malaga, Spain, p.2

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة ٢٣٤.  (١٠٤)
GESAMP، المرجع السابق ذكره، الحاشية ٩٨.  (١٠٥)

المرجع نفسه.  (١٠٦)
 FAO, “Marine fisheries and the law of the sea: a decade of change”, special chapter (revised) of the State of(١٠٧)
 Food and Agriculture, 1992, FAO Fisheries Circular No. 853 (FIDI/C853), FAO, Fisheries Department,

 .Rome, 1993, p.30

المرجع نفسه.  (١٠٨)
K. Kathiresan and B. L. Bingham، المرجع السابق ذكره، الحاشية ٩٩، الصفحات ٥٨-٧٤.  (١٠٩)

R. V. Salm, J. R. Clark and E. Siirila ، المرجع السابق ذكره، الحاشية ١٠٢، الصفحات ١٦٦-١٩٣.  (١١٠)
المرجع نفسه.  (١١١)

منظمة الأغذية والزراعة، المرجع السابق ذكره، الحاشية ١٠٧.  (١١٢)
(١١٣) المرجع السابق ذكره. 

M. Gianni، المرجع السابق ذكره، الصفحة ٢.  (١١٤)
قرار المنظمة البحرية الدولية A.927 (22)، المرفق ٢، الفقرتان ٢-١ و ٢-٢.  (١١٥)

 .The status of natural resources on the high seas (Gland, Switzerland, WWF/IUCN, 2001) (١١٦)
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 Lyle Glowka, putting marine scientific research on a sustainable footing at hydrothermal vents, draft article (١١٧)
 .submitted for publication to Marine Policy; advance copy provided by author

 Report of InterRidge Workshop, Institute of Ocean Sciences, Sydney (Victoria), Canada, 28-30 انظـــــــر (١١٨)
 .September 2000

The New Zealand Herald، ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢.  (١١٩)
 Amy Mathews-Amos and Ewann A. Bernston, “Climate Change Harms Ocean Life”, Earth Israel Journal, (١٢٠)

 .Fall 1999, p.20

 .The New Zealand Herald, op. cit, Note 119 (١٢١)
تقرير مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جانـيرو، ٣-١٤ حزيـران/يونـيه١٩٩٢ (منشـورات  (١٢٢)
الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8، والتصويبات)، الد الأول، القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار ١، المرفق 

الثاني، الفقرتان ١٧-٦ و ١٧-٧. 
الاتفاق الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢  (١٢٣)
المتصلـة بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة الســـمكية الكثــيرة الارتحــال، الصكــوك 
الدولية لمصائد الأسمـاك مـع فـهرس (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع E.98.X.11)، الفـرع ١؛ انظـر أيضـا 

 .A/Conf.164/37

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمبر  (١٢٤)
٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق، الفقرة 

٣٢ (أ). 
البروتوكول المتعلق بالمناطق المحمية والحيوانات والنباتات البريــة في منطقـة شـرق أفريقيـا، لعـام ١٩٨٥، يقتضـي  (١٢٥)
من الأطراف فيه اتخاذ جميع التدابير الملائمة للقيـام، في جملـة أمـور، بحمايـة وحفـظ النظـم الإيكولوجيـة النـادرة 
والهشة، فضلا عن الأنواع النادرة أو المستنفدة أو المهددة بالخطر وموائلها، وأن تنشئ مناطق محميـة في المنـاطق 

الخاضعة لولايتها عند الاقتضاء، مع اتخاذ جميع التدابير الملائمة لحماية هذه المناطق. 
الـبروتوكول المتعلـق بحفـظ وإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية المحميـة في جنـــوب شــرقي المحيــط الهــادئ، لعــام 
١٩٨٩، يأذن بإنشاء متنـزهات، ومحميات، ومـلاذات لـغرض حمايـة وحفـظ المـوارد الثقافيـة والطبيعيـة والنظـم 
الإيكولوجية الهشة والفريدة، مع التأكيد بوجه خاص على النباتات والحيوانات المهددة بالنضوب أو الانقراض. 
ويحظـر القيـام بـأي نشـاط قـد يتسـبب في إلحـاق آثـار ضـارة بالنظـام الإيكولوجـي أو النباتـات أو الحيوانــات أو 

موائلها. 
ـــبرى، لعــام  الـبروتوكول المتعلـق بالمنـاطق والأحيـاء البريـة المتمتعـة بحمايـة خاصـة في منطقـة البحـر الكـاريبي الك
١٩٩٠، ينص على إنشاء مناطق محمية من أجل القيـام، في جملـة أمـور، بحفـظ وصيانـة وتجديـد الموائـل والنظـم 
الإيكولوجية المرتبطة ا والـتي تتسـم بأهميـة حاسمـة بالنسـبة لبقـاء وإنعـاش أنـواع النباتـات والحيوانـات المعرضـة 

للخطر أو المهددة بالخطر أو المتوطنة. 
البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسـط، لعـام ١٩٩٥، 
مطبق على جميع المياه البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عــن مركزهـا القـانوني، فضـلا عـن 
ـــك  قـاع البحـار وبـاطن أرضـها، وكذلـك علـى المنـاطق الأرضيـة السـاحلية الـتي يحددهـا كـل طـرف، بمـا في ذل
الأراضي الرطبة. وينص على إنشاء �مناطق محمية خاصة� و �مناطق محمية خاصة ذات أهميـة بالنسـبة لمنطقـة 



11003-26666

A/58/65

البحر الأبيض المتوسط� في المناطق البحرية والساحلية لغرض تعزيز التعـاون في إدارة وحفـظ المنـاطق الطبيعيـة، 
وفي حماية الأنواع المهددة وموائلها. 

 .www.gpa.unep.org ،برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (١٢٦)
تقرير الاجتماع الأول للاستعراض الحكومي الدولي المعني بتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية مـن  (١٢٧)
الأنشطة البرية، مونتريال، ٢٦-٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، إعــلان مونتريـال بشـأن حمايـة البيئـة البحريـة 

من الأنشطة البرية، UNEP/GPA/IGR.1/9، المرفق الأول، الفقرة ٩ (أ) و (ج). 
حالـة مصـائد الأسمـاك وتربيـة الأحيـاء المائيـة في العـالم، ٢٠٠٠ (رومـا، إدارة مصـائد الأسمـاك، منظمـة الأغذيــة  (١٢٨)

والزراعة، ٢٠٠٠)، الصفحات ١٣- ١٥. 
المرجع نفسه.  (١٢٩)

 .www.fao.org/fi/glossary ،إدارة مصائد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة، مسرد مصطلحات (١٣٠)
 G. Kelleher, Guidelines for Marine Protected Areas (Gland, Switzerland, and Cambridge, United (١٣١)

 .Kingdom, IUCN, 1999), pp. xi-xii

 L. A. Kimball, International ocean governance: using International Law and Organizations to manage (١٣٢)
 .marine resources Sustainably (Gland, Switzerland, and Cambridge, United Kingdom, IUCN, 2001)

 .UNEP/CBD/SBSTTA/8/9, Add.1 (١٣٣)
 .R. V. Salm, J. R. Clark and E. Siirila, op. cit., note 102, pp. 23-24 and 29 (١٣٤)

المرجع نفسه.  (١٣٥)
المرجع نفسه، خلاصة.  (١٣٦)

Stephen R. Palumbi, “Marine reserves, a tool for ecosystem management and conservation”, paper pre- (١٣٧)
 .pared for the Pew Oceans Commission, Stanford University, Stanford, California, 2002, p. 2

المرجع نفسه، الصفحة ٣٤.  (١٣٨)
المرجع نفسه، الصفحة ٣٥.  (١٣٩)

اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ، المـادة ٥ (ج) إلى (و)؛  (١٤٠)
اتفاقية حفظ وإدارة الموارد السمكية في جنوب شرق المحيط الأطلسي، المـادة ٣ (ب) إلى (و)؛ الاتفـاق المتعلـق 

بإنشاء لجنة مصائد الأسماك لجنوب غرب المحيط الهندي، المادة ٦ (١) و (٢) و (٤). 
الاجتمـاع الحـادي والعشـرون لهيئـة حفـظ المـوارد البحريـة الحيـة في أنتاركتيكـا، هوبـارت، تاسـامينا، أســتراليا،  (١٤١)

٢١ تشرين الأول/أكتوبر - ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
 .M. Gianni, op. cit., note 103, pp.1-7 (١٤٢)

مساهمة منظمة الأغذية والزراعة في تقرير الأمين العام.  (١٤٣)
 “Good Practices for the Protection and Management of Coral Reefs” was produced for ICRI by the Centre (١٤٤)
 de documentation, de recherché et d'expérimentations sur les pollutins accidentelles des eaux (CEDRE)

 .with support of the French Ministry of Spatial Planning and the Environment
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بالنظر إلى أن الحيز لا يسـمح بتقـديم عـرض كـامل للمبـادرات الإقليميـة، جـرى عـرض مثـال واحـد فقـط مـن  (١٤٥)
 .A/57/57 الدول الجزرية الصغيرة النامية. ويمكن الاطلاع على أمثلة أخرى في الوثيقة

سير الأعمال المتعلقة بإعداد أول دراسة جدوى لإنشاء عملية منتظمة لتقييم حالـة البيئـة البحريـة ، ريكيـافيك،  (١٤٦)
١٢- ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 

سير أعمال حلقـة العمـل التقنيـة المتعلقـة بإنشـاء عمليـة منتظمـة مـن أجـل التقييـم العـالمي للبيئـة البحريـة، بريمـن  (١٤٧)
(ألمانيا)، ١٨ - ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٢. 

انظر الاجتماع الثالث للعملية التشاورية، �موجز المناقشـات، الفريـق ألـف، والفريـق بـاء�، متـاح بالانكليزيـة  (١٤٨)
 .www.un.org/Depts/los/consultative_ process/consultative _process.htm :على العنوان التالي

 
 


